بسم الله الرحمن الرحيم
حسن ميلاني
كيف نقرّ بوجود الخالق المتعال؟!

يهدف هذا الفصل إلى الكلام عن:

إراءة الطريق الصحيح
 إلى الاقرار
 بوجود الخالق 
 عز وجل، وتعاليه
 عن وجود خلقه.

إثبات وجود الخالق المتعال بإقامة برهان يباين البراهين المذكورة في المعارف البشرية الفلسفية والعرفانية، وهو يمتاز عن غيره من البراهين بأنه:

ألف: يكشف عن الملاك الواقعي
 الذي يكون به الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا، وهو كون المخلوق مقداريا عدديا متجزيا قابلا للزيادة والنقصان، والخالق المتعال على خلاف ذلك كله.

ب: يتضح به بطلان البراهين التي أقامها أصحاب الفلسفة والعرفان على إثبات واجبهم.

إثبات تباين ذات الخالق المتعال مع سائر المخلوقات ، خلافا لما تتوهمه مدرسة الفلسفة والعرفان من وحدة وجود الخالق والمخلوق.

إثبات حدوث العالم ووجوده بعد عدمه الحقيقي، خلافا لما يزعمه أصحاب الفلسفة والعرفان من أزلية وجود العالم وامتناع إيجاد الاشياء لا من شيء.

اشارة
إن لمدرسة لمكتب الوحي الإلهي، لإيصال الخلق إلى معرفة الخالق تبارك وتعالى برهانا بينا واضحا، كثير الفوائد، هام النتائج، مبتنيا على أصول ومقدمات بديهية وجدانية، يثبت به وجود الخالق المتعالي عن وجود الخلق جليا، ويكشف به الستر عن وجه الخلل الكثير الذي وقع في البراهين التي أقامتها مدارس الفكر والتعمق البشري لإثبات وجود معبودهم. فنحن نشير إلى تلك المقدمات البديهية وصورة البرهان أولا، ونردف ذلك بما صدر عن مشكاة النبوة ومصباح الولاية للاهتداء إلى ذلك ثانيا، ثم نشرع في تبيين البرهان وأصوله وبيان ما يتفرع عليه بإيضاح تام، مقارنا لتطبيق ذلك على النصوص السماوية والعلوم الإلهية إن شاء اللّه‏ جل وعلا في مراحل ثلاثة.

المرحلة الاولى: أصول البرهان ومقدماته:

الأصل الأول: كل ما يمكن أن يوجد فيمكن أن يوجد مثله ـ وإلا لم يمكن أن يوجد الفرد الأول منه فإن حكم الأمثال واحد ـ كما أن ذلك يكون قابلا للانعدام أيضا، وحيث إن قبول التكرر والانعدام في الوجود هو عبارة اخري عن قبول الشيء للزيادة والنقصان، وقبول الشيء للزيادة  الزيادة والنقصان متفرع على كون الشيء المتزائد والمتناقص مقداريا متجزيا
 محدودا
 فيكون كل ما يمكن أن يوجد مقداريا متجزيا 
محدودا.

الأصل الثاني: إن كل ما يمكن أن يوجد فلا بد لوجوده من علة ـ أي خالق وموجدـ، فلا شيء يمكن أن يوجد بنفسه أبدا.

تبصرة : الحقيقة المقدارية، محدودة بحدود أجزائها المعينة فلا يمكنها أن تضيف الى نفسها شيئا وأن تكون موجدة لمثلها أبدا.

الأصل الثالث: إن كل ما يكون موجودا وكل ما يمكن أن يزيد عليه يكون محدودا متناهيا دائما لاستحالة وجود اللا متناهي في المقدار والعدد مطلقا،

 تقرير البرهان:

كل ما يكون موجودا وكل ما يمكن أن نفرضه زائدا عليه، فهو مقداري متجزيمحدود من كل الجهات، (أي حتى من جهة زمان وجوده، وهو نفس معنى حدوثه) وذلك إما أن يكون تحققه بنفسه أو بغيره، وذلك الشيء الذى يكون غيره فإما أن يكون مثله أو بخلافه ـ  أي بخلاف المقدار والعدد.

أو فقل: إن الشيء القابل للزيادة والنقصان في الوجود ـ وهو جميع العالم الذي يلزمه التناهي مطلقا، (أي زمانا ومكانا). فإما يزيد وينقص بنفسه، أو بمثله، أو بما يكون بخلافه، فإن الزيادة والنقصان الحقيقيين هما الوجود والعدم لا غير.

و الأول باطل بما بيناه في الأصل الثاني؛ والثاني أيضا باطل للأصل الثالث
 فالثالث هو المتعين.

فبالنتيجة يكون الخالق تبارك وتعالى شيئا بخلاف الأشياء كلها، ومتعاليا عن قابلية الاتصاف بالمقدار والأجزاء والعدد، والزمان والمكان، والتناهي وعدم التناهي، والصغر والكبر، والشكل والشبح، والثبات والتغير، والبساطة والتركب، والوجدان والفقدان، والإطلاق والتقييد، والظهور والخفاء، والشهود والبطون، والتكثر والتعدد، والشدة والضعف، والنزول والصعود، والقوة والفعل، والوحدة والكثرة، والولادة والصدور، و...

فإن هذه المعاني تكون من ملكات الأقدار والأشياء ذوات الأجزاء، فخالق المقادير المخالف لها بالذات يكون خارجا عن إمكان الاتصاف بها موضوعا.

برهان آخر
إنه يمكن تقرير البرهان بحذف المقدمة الثالثة (أي استحالة اللامتناهي) بأن يقال:

إن تخصيص وجود العالم بكمه وكيفه اللذين خص بهما يكون بغيره، وكل ما يكون بغير فهو حادث، فالعالم حادث ويمتنع أن يكون أزليا.

وبعبارة أخري إن الحقيقة المقدارية لا تكون موجودة إلا في كم وكيف معينين، لاستحالة خروج المقدار عن كم وكيف معينين؛ ـ وذلك كما أن الشمس مثلاً تكون كروية حارة على عدد معين، وكان يمكنها أن تكون على غير ذلك العدد والصفات والكيفيات بالنظر إلى ذاتها ـ وتخصصها بذينك الكم والكيف لا يكون باقتضاء ذاتها، وإلا امتنع تحولها عما هي عليها؛ وكل ما لا يكون بالذات فهو بغيره؛ وكل ما يكون بغيره فهو حادث وذو بدء في الوجود، لاستحالة إيجاد الموجود، ولبداهة امتناع التأثير في الأزلي القديم بل امتناع كون الزمان بنفسه غيرمتناه.

إن قيل: "إن الحقيقة المقدارية لو فرضناها حادثة وموجودة بعد أن لم تكن فلا شك في دلالتها على وجود الخالق، وأما إن فرضناها موجودة أزلا فلا تحتاج إلى وجود الخالق".

قلنا: إن فرض عدم التناهي وأزلية الوجود للحقيقة المقدارية محال بنفس هذا البرهان 
و ذالك لما قلنا من ان تخصيص وجود العالم بكمه وكيفه اللذين خص هما يكون بغيره، وكل ما يكون باالغير فهو حادث فالعالم حادث ويمتنع ان يكون أزليا
 ونقول في توضيح الدليل الثاني: إن ما بأيدينا من الانفعالات تکون علی قسمين:

أحدهما هو فعل الفاعل المختار ولا شك في أنه يکشف عن وجود فاعله وخالقه القادر علی الفعل والترك _ ولا بد وأن يکون هو شيئا بخلاف الأشياء ومتعاليا عن المقدار والأجزاء إذا کان موجدا لذوات الأشياء وماهياتها وأعيانها الخارجية دون مجرد التغيير فيها وتحويلها عن صور صورة إلی أخری کما بيناه.

ثانيهما هو ما نری من انفعالات الأشياء غير القسم الأول _ وذلك کإحراق النار وإشراق الشمس وأمثالهما _ ولا شك في أن هذا القسم حيث لا يکون باقتضاء ذوات الأشياء _ وإلا لم يمکن سلبها عن الأشياء وفرض کونها علی کيفية أخری _ فلا بد وأن يستند إلی فعل الفاعل المختار.

قال الله تعالی:

أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟!

فتری أنه تعالی يرشدك إلی أن کون السماوات والأرض مفطورين ومنفعلين بفطر فاطر يکون أمرا مفروغا عنه. 

... فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيها الرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم فلا حجة للجاهل. يا أخا أهل مصر تفهم عني فإنا لا نشك في الله أبدا أ ما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يجريان ليس لهما مكان إلا مكانهما فإن كانا يقدران على أن يذهبا ولا يرجعان فَلمَ يرجعان؟ وإن لم يكونا مضطرين فلمَ لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا؟ اضطرا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر منهما، قال الزنديق صدقت،ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يا أخا أهل مصر الذي تذهبون إليه وتظنونه بالوهم فإن كان الدهر يذهب بهم لمَ لا يردهم وإن كان يردهم لمَ لا يذهب بهم؟ القوم مضطرون يا أخا أهل مصر. السماء مرفوعة والأرض موضوعة لمَ لا تسقط السماء على الأرض؟ ولمَ لا تنحدر الأرض فوق طباقها فلا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما؟ فقال الزنديق أمسكهما والله ربهما وسيدهما.
.

فآمن الزنديق على يدي أبي عبد الله عليه السلام. فقال له حمران بن أعين: جعلت فداك إن آمنت الزنادقة على يديك فقد آمنت الكفار على يدي أبيك. فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبي عبد الله عليه السلام اجعلني من تلامذتك. فقال أبو عبد الله عليه السلام لهشام بن الحكم: خذه إليك فعلمه. فعلمه هشام، فكان معلم أهل مصر وأهل الشام وحسنت طهارته حتى رضي بها أبو عبد الله عليه السلام.
 

المرحلة الثانية: الهتاف من السماء إلى تعريف الخالق الحق جل وعلا
قبل الشروع في ما وعدناه من تبيين البرهان وتوضيح مقدماته نتبرك بذكر نماذج من نصوص علم السماء المشيرة إلى ما قدمناه من البرهان وأصوله ومقدماته، فنقول مستعينا باللّه‏ عزّ وجلّ ومتمسكا بحبل ولاء وليّه عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف:

قال اللّه تبارك وتعالى:

«وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال».
 

الإمام الجواد عليه السلام:

إن ما سوى الواحد متجزي، واللّه‏ واحد أحد لا متجزي ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزيء ومتوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له...
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته، ولم يتبعض بتجزئة العدد في كماله.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

قبل كل غاية ومدة وإحصاء وعدة، تعالى عما ينحله المحددون من صفات الأقدار ونهايات الأقطار.
 

... قال [الزنديق] فحده (أي صفه) لي، قال [الإمام الرضا عليه السلام]:

إنه لا يحدّ (أي لا يوصف). قال: لمَ؟ قال: لأن كل محدود متناه إلى حد، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غير محدود، ولا متزائد، ولا متجزي، ولا متوهم.
 

الإمام المجتبى عليه السلام:

الحمد للّه‏ الذي لم يكن له... شخص فيتجزيء، ولا اختلاف صفة فيتناهي.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيدا، بل كبر شانا وعظم سلطانا.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا اللّه‏، فأما ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوق،... وكل موصوف مصنوع وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمّى، لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره، (فإن الصنع لا يتعلق إلا بالمقدار القابل للوصف والإدراك). ولم يتناه إلى غاية إلا كان غيره، لا يزل من فهم هذا الحكم أبدا وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه بإذن اللّه‏ عز وجل، ومن زعم أنه يعرف اللّه‏ بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأن الحجاب والمثال والصورة غيره، وإنما هو واحد موحد، فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره (فإن كل مدرك ومعروف بنفسه، فهو غير اللّه‏ سبحانه وتعالى).
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

الحمد للّه‏ اللابس الكبرياء بلا تجسد، والمرتدي بالجلال بلا تمثيل...، والمتعالي عن الخلق بلا تباعد، والقريب منهم بلا ملامسة.
 الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف اللّه‏ فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار.
 

إنه تعالى لطيف، عظيم، كبير، جليل، ولكن ذلك كله على خلاف اللطافة والعظمة والكبرياء والجلالة المقدارية:

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

إن ربي لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

جلّ أن تحله الصفات، لشهادة العقول (فإن جواز الاتصاف فرع المقدار والعدد، والمقدار ملاك المصنوعية). أن كل من حلته الصفات مصنوع.
 

الإمام سيد الشهداء عليه السلام:

ليس بربّ من طرح تحت البلاغ أو وجد في هواء أو غير هواء.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه ‏السلام:

ما تصوّر فهو بخلافه.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

ما تصوّر في الأوهام فهو بخلافه.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

... لكنا نقول: كل موهوم بالحواس، مدرك بها تحده الحواس ممثلاً فهو مخلوق، ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارجا من الجهتين المذمومتين: إحديهما النفي إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف. (الذي لا يكون إلا مقداريا ). فلم يكن بدّ من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار منهم أنهم مصنوعون وأن صانعهم غيرهم وليس مثلهم... 
 

الإمام الصادق عليه السلام:

... ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه، لأن من نفاه أنكره ورفع ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغيره (من المقادير). فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية، ولكن لا بد من إثبات ذات بلا كيفية، لا يستحقها غيره، ولا يشارك ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره...
 

... فقال له أبو عبد اللّه‏ عليه السلام: اسأل عما شئت، فقال: ما الدليل على حدوث الأجسام؟
فقال: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضمّ إلى مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديما (بخلاف الشيء المقداري الجاري عليه الزمان). ما زال ولا حال، لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه 
. دخول في الحدث، (المستلزم لكونه بالصانع). ). وفي كونه في الأزل دخوله في القدم، ولن تجتمع صفة الأزل والحدوث، والقدم والعدم
 في شيء واحد.

فقال عبد الكريم: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت على حدوثهما، فلو بقيت الأشياء على صغرها، من أين كان لك أن تستدل على حدثها؟ فقال العالم عليه السلام: إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع، فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر، كان لا شيء أدل على الحدوث من رفعنا إياه ووضعنا غيره،
. ولكن أجبتك من حيث قدرت أن تلزمنا ونقول: إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضم شيء إلى مثله كان أكبر، وفي جواز التغيير عليه، خروجه من القدم
. كما بان في تغييره دخوله في الحدث، ليس لك ورآئه شيء يا عبد الكريم.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

فالحدّ لغيره مضروب وإلى غيره منسوب.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

لأنه اللّه‏ الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيفا، وفي حواصل رويّات همم النفوس محدودا مصرّفا... الذي لما شبّهه العادلون بالخلق المبعّض المحدود في صفاته، ذي الأقطار والنواحي المختلفة في طبقاته، وكان عز وجل الموجود بنفسه لا بأداته، انتفى أن يكون قدروه حق قدره.
 

الإمام الرضا عليه السلام: 

خلقة اللّه‏ الخلق حجاب بينه وبينهم، ومباينته إياهم مفارقته إينيتهم... وأدوهم إياهم دليل على أن لا أداة فيه، لشهادة الأدوات بفاقة المادين... وكنهه تفريق بينه وبين خلقه، وغيوره تحديد لما سواه.
 

الإمام أبو جعفر الثاني عليه السلام: 

جل وعز عن أداة خلقه وسمات بريّته وتعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

ولا تناله التجزئة والتبعيض.
 

الإمام سيد الشهداء عليه السلام: 

يوحّد ولا يبعّض.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

فكلّ ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... إذا لتفاوتت أجزائه.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

... فمن وصف اللّه‏ فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

أول عبادة اللّه‏ معرفته، وأصل معرفة اللّه‏ توحيده، ونظام توحيد اللّه‏ نفي الصفات عنه، لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل موصوف أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران، وشهادة الإقتران بالحدث، وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث، فليس اللّه‏ عرف من عرف بالتشبيه ذاته، ولا إياه وحد من اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا به صدق من نّهاه، ولا صمد صمده من أشار إليه، ولا إياه عنى من شبهه ولا له تذلل من بعضه، ولا إياه أراد من توهمه...
 

الإمام الكاظم عليه السلام:

لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذن. فمن قال غير هذا فقد كذب على اللّه‏، أو رد على اللّه‏ عز وجل.
 

... يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: لا يكون إلا ما شاء اللّه‏ وأراد وقضى؟ فقال: لا يكون إلا ما شاء اللّه‏ وأراد وقدر وقضى. قال: قلت: فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت: فما معنى قضى؟ قال: إذا قضاه أمضاه، فذلك الذي لا مرد له.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

...إذا لتفاوتت ذاته ولتجزّء كنهه.
 

الإمام الرضا عليه السلام: 

كل معروف بنفسه مصنوع.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

ليس بإله من عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه.

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

دليله آياته، ووجوده إثباته.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

بصنع اللّه‏ يستدل عليه.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

وفيها أثبت غيره ومنها أنيط الدليل.
 

إن المستفاد من هذه النصوص السماوية هو:

1. كل ما سوى اللّه‏ تبارك وتعالى يكون مخلوقا مقداريا متجزيا قابلاً لفرض الزيادة عليه والنقصان منه، واللّه‏ جلّ جلاله يخالف خلقه في كلّ ذلك فهو خالق متعال عن المقدار والأجزاء والعدد.

2. كلّ ما سوى اللّه‏ تعالى قابل للتعريف والتوصيف والتجديد، وهو جلّ وعلا لا يوصف ولا يعرف بذاته أبدا، ولا سبيل للعلم بوجوده إلاّ بالدلالة العقلية عليه من وجود خلقه.

3. لا يكون كبر اللّه‏ تعالى وعظمته بمعنى سعته الوجودية باشتمال كل زمان ومكان وكل شيء من الأشياء، وبعبارة أخرى: من حيث كون ذاته تعالى غير متناهية ومحيطة بكل شيء.

4. لا يعقل فرض وجود شيء ثالث بين اللّه‏ (الخالق). وما سواه (المخلوق). على الصفات التي بينا لهما.

5. كلّ ما يتصور من الصفات والأحوال فهو من ملكات الأقدار، واللّه‏ تعالى خارج عن قابلية الاتصاف بها شأنا وموضوعا.

6. إن كمال معرفة اللّه‏ تعالى هو التصديق بوجوده فقط، وأما البحث والفحص عن معرفة ذاته جلّ وعلا على أي نحو كان ـ حصوليا أو حضوريا أو... ـ فهو تشبيه وضلالة وتضليل.

7. من أنكر وجود الخالق المتعال على ما عرّفناه ـ وهو كونه شيئا بخلاف الأشياء ـ فقد أنكر بداهة ما يحكم به عقله من امتناع وجود الخلق بلا خالق يخالفه.

8. من أثبت وجود اللّه‏ تعالى على جهة التشبيه والمسانخة بينه وبين خلقه، أو على جهة الوحدة والعينية بينهما فهو ضال عن المعرفة الحقة الإلهية ضلالاً بعيدا.

وهناك مطالب أخرى نذكرها في محلها إن شاء اللّه‏ تعالى.

هذا، ولكن المعرفة البشرية (الفلسفة والعرفان). تخالف العلوم البرهانية السماوية في كلّ النقاط المذكورة كما سنتعرض إلى تفصيل ذلك بعون اللّه‏ جلّ جلاله.

المرحلة الثالثة
إيضاح البرهان وأصولِه ونتائجِه
تبيين الأصل الأول
: إن كل ما نراه وندركه ويمكن أن نتصوره من الأشياء والموجودات يجوز عليه التغير والزوال والتحول عما هو عليه إلى غيره، ويمكن فرض الزيادة عليه والنقصان منه
 بالنظر إلى ذاته،
 وكل ما كان كذلك فيكون حقيقة مقدارية، متجزية، وماهية عددية يستوي له الوجود والعدم،
 بداهة أن الزيادة والنقصان لا يمكن أن يتصور إلا في المقدار والعدد، ولا يتحقق موضوعهما إلا في الحقيقة ذات الأجزاء والأبعاض.
 فلا نعقل شيئا موجودا ـ لا تصورا ولا خارجا
 ـ إلا في المقدار والأجزاء والعدد
 والحكم بذلك بديهي وجداني لا يحتاج إلى أي برهان، وأضف إلى ذلك:

1. إن كل ما يمكن أن يوجد فهو قابل لوصف الانقسام والمساواة والتعدد، ـوذلك أنه قابل لفرض الزيادة عليه، وكل ذلك يكون من خواص الكم ويتفرع على وجود المقدار والأجزاء بالبداهة.

2. إن ما يمكن أن يوجد يمتنع أن يتحقق مبهما ولا يوجد إلا بالتشخص والتعين بالحدود الوجودية، والتشخص والتميز لا يتصور أن يتحقق إلا بالمقدار والأجزاء، فلا يتحقق شيء إلا متجزيا مقداريا.

الإمام المجتبى عليه السلام:

... الحمد للّه‏ الذي لم يكن له... شخص فيتجزيء، ولا اختلاف صفة فيتناهي.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

... فهو الواحد الذي لا واحد غيره لأنه لا اختلاف فيه.
 

4. إنه يشهد لهذا الحكم الوجداني البرهاني أنك لا تجد أحدا أثبت وجود شيء مطلقا، إلا اعتقد فيه المقدارية ـ متناهيا فرضه أم غير متناه ـ حتى أنهم وصفوا بها الذات المتعالية!!
 وسيتضح ذلك من موارد ما نأتي بها من شواهد كلامهم وتوضيح مرامهم،
إن شاء اللّه‏ تعالى.

5. دلالة مضمون الأدلة الشرعية القطعية الخارجة عن حد الإحصاء على استحالة تحقق الموجود المجرّد عن المقدار مطلقا، ويأتي تفصيل البحث عن ذلك إن شاء اللّه‏ تعالى في مبحث " أسطورة المجردات".

الإمام الجواد عليه السلام:

إن ما سوى الواحد متجزيء، واللّه‏ واحد لا متجزيء ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزيء أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له.
 

الإمام الباقر عليه السلام:

إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس اللّه‏ كذلك.
 

فكل ما سوى اللّه‏ تعالى مخلوق مقداري متجزيء، فإن صفة الصنعة ليست إلا ذلك:

الإمام الصادق عليه السلام:

... أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ فقال عبد الكريم ابن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع، فقال له العالم عليه السلام: فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فبقي عبد الكريم مليا لا يحير جوابا وولع بخشبة كانت بين يديه وهو يقول: طويل، عريض، عميق، قصير، متحرك، ساكن، كل ذلك صفة خلقه، فقال له العالم عليه السلام:فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الأمور...
 

بيان الأصل الثاني (وهو: أن كل ما يمكن أن يوجد فلا بد لوجوده من خالق وموجد). 

الزيادة والنقصان في الذات المقدارية ـ أو الوجود والعدم لها ـ ليس إلا بالفاعل الموجد والمعدم، فلا يصبح العدم بنفسه وجودا والوجود عدما أبدا بالبداهة. قال اللّه‏ تبارك وتعالى: 

أم خلقوا من غير شيء؟!
 

الإمام الصادق عليه السلام:

إنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

ولا بد للمخلوق من الخالق.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

فما ليس بشيء لا يقدر على أن يخلق شيئا وهو ليس بشيء.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

مع أنا لم نجد بناء من غير بان، ولا أثرا من غير مؤثر، ولا تأليفا من غير مؤلف.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده؟
 

الإمام الصادق عليه السلام:

لو رأيت تمثال إنسان مصورا على حائط، فقال لك قائل: إن هذا ظهر هاهنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع، أكنت تقبل ذلك؟ بل كنت تستهزء به، فكيف تنكر هذا في تمثال مصور جماد ولا تنكر في الإنسان الحي الناطق. 
 

الإمام الصادق عليه السلام:

فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار منهم إليه أنهم مصنوعون.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

كيف يخلق لا شيء شيئا؟!
 

ولا مجال للإشكال في الأدلة الشرعية المشار إليها بأن يقال: "إنها ظنية"، وذلك لكثرتها المذكورة بحيث يحصل القطع بصدور مضمونها ـ بل إن وجوب التسليم عند مضامينها من ضروريات الأديان ـ لمن راجع عشر أعشار ما ورد من النصوص والخطب الواردة لبيان توحيد الباري جل وعلا في نهج البلاغة والصحيفة السجادية والكافي والتوحيد والمحاسن والبحار و...، وعلى هذا فيكون النظر في أسناد تلك الأدلة من الغفلة بل الخبط جدا. هذا كله، مع غض النظر عن اشتمال تلك النصوص على براهين قطعية جلية غالبا بحيث لا يقاس بها غيرها من الأدلة التى أقامتها الأفكار البشرية لإثبات المعارف الإلهية إلا ظلما عدوانا وجورا واعتسافا. كما أنه لا يرد الإشكال فيها بأن يقال: "لا يجوز التعبد بقول الغير في المعارف العقلية لاستلزامه الدور"، لأنه إذا كان مدعي الإمامة والتقدم على غيره ذا كمالات يثبت بها تقدمه على غيره، يحكم العقل بوجوب اتباعه. ومن الكمالات المذكوره هي نفس ما يصدر عنه بعنوان الإعجاز لا من حيث كون ذلك فعلا إلهيا حتّى يلزم الدور، بل من حيث دلالة المعجزة المذكورة على كمال صاحبها وكونه مقدما على غيره من حيث العلم والقدرة. بل يمكن أن يقال: "إن وجود الخالق المتعال وحجية الحجج عليهم السلام يثبتان معا في مرتبة واحدة بإرائة الإعجاز ـ ولو بعنوان أنه فعل الهي ـ من مدعي مقام الحجية، ولا يكون إثبات حجية الحجّة متوقفة على إثبات وجود الخالق تعالى قبل ذلك حتى يتوهم منه لزوم الدور، والتامل في سيرة الحجج الإلهية في هداية الأمم إلى معرفة الخالق المتعال يقضي بأن أمر الهداية الإلهية استقر على هذا الوجه، ولم يكن الناس يهتدون إلى معرفة خالقهم قبل معرفتهم السفراء الإلهية، حتى يحثهم ذلك إلى الفحص عن وجود حججه بعد ذلك. إن قلت: إنا إذا أثبتنا وجود الخالق المتعال وكونه حكيما لا يصدر عنه القبيح، يلزم منه أن لا يصدّق مدعي النبوة والإمامة كذبا، وأما في المقام فلا دليل على امتناع صدور الكذب والقبيح عن الشخص المذكور، قلت: إن مدعي التقدم على غيره إذا أثبت لنفسه علما وقدرة لا يحتاج معهما إلى غيره، فلا يصدر عنه الكذب والقبيح بنفس ما دل على كون الخالق تبارك وتعالى منزها عنهما (وهو كونه تعالى عالما قادرا غنيا عن غيره) فقد ثبت بهذا البيان وجوب التسليم عند نصوص مكتب الوحي، ولزوم اتباع أهله مطلقا بلا فرق في ذلك بين الأصول الاعتقادية وغيرها، ولا يلزم الدور في شيء منهما أصلا. ومع هذا كله لا يخفى أنا لا نحتاج إلى هذه المرحلة أصلا، لأن الأصول الإعتقادية في مكتب الوحي مبينة ببراهين لا نحتاج معها إلى التعبد فيها أبدا).

+77

تبيين النكتة القادمة
 

الحقيقة المقدارية المتجزية العددية، تكون محدودة بحدود أجزائها المعينة، فلا يمكنها أن تضيف على نفسها شيئا بالبداهة. فلا تكون موجدةً ومعدمةً لشيء أبدا. فإن إدعاء: "زيادة الشيء أو نقصانه بنفسه"، مساو لإدعاء: "كونه موجدا ومعدما لغيره"، ولا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار حيث إن الشيء المقداري إن فرضنا أنه وجد زائدا عليه شيء آخر، فكما يصح لنا أن نقول: "إنه زيدَ عليه بلا علة سوى نفسه"، كذلك يصح لنا أن نعبر عن ذلك بقولنا: "إنه أوجد شيئا آخر زائدا على نفسه".

بل لا اختلاف بين التعبيرين المذكورين وبين أن نقول: "إنه قد وجد هناك شيء ولا علة له سوى نفسه!!" إلا بالاعتبار. وذلك أنه إذا جاز أن يوجد شيء بلا استناد إلى إيجاد الخالق المتعال، فلا فرق في ذلك بين أن ننظر إلى شيء كان هناك من قبل في جنبه أم لا، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن نعتبر أحدهما علة للآخر أم لا.

القرآن الكريم:

إن الذين تدعون من دون اللّه‏ لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له.
 

و:

أم هم الخالقون؟!
 

الإمام الرضا عليه السلام:

كيف ينشيء الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

لعجز كل مبتدء عن ابتداء غيره.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

كل معط منتقص سواه.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

فكلّ ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... إذاً لتفاوتت أجزاؤه.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها وأكياسها، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، ورجعت خاسئة حسيرة... مقرّة بالعجز عن إنشائها، مذعنة بالضعف عن إفنائها.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

فما ليس بشيء لا يقدر أن يخلق شيئا وهو ليس بشيء، كذلك ما لم يكن فيكون شيئا يسأل فلا يعلم كيف كان ابتداؤه.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كل موصوف أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

... بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له،... ففرق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد، شاهدة بغرائزها أن لا غريزه لمغرزها.
 

فلا يكون الموجد والمعدم إلا ما هو بخلاف المقدار:

قال اللّه‏ تعالى:

«قل أرأيتم شركائكم الذين تدعون من دون اللّه‏ أروني ما ذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات»؟
 

«أم جعلوا للّه‏ شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللّه‏ خالق كل شيء وهو الواحد القهار».
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

انفرد بصنعه الأشياء، فأتقنها بلطائف التدبير.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

إنه جل ثناؤه علة كل شيء وليس شيء بعلة له.
 

ويقول اللّه‏ تعالى:

يا عيسى أنا ربك ورب آبائك الأولين، إسمي واحد وأنا الأحد المتفرد بخلق كل شيء، وكل شيء من صنعي وكل إلي راجعون.
 

الإمام الحسين عليه السلام:

يوجد المفقود ويفقد الموجود، ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقت.
 

... وتفردت بخلق الخلق كلهم، فما من باريء مصور صانع متقن غيرك... وأشهد أن الذين اتخذوا من دونك آلهة أن إلهتهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
 

بل ليس في إمكان الموجود المقداري إلا التغير والتحول:

الإمام الرضا عليه السلام:

وإن كل صانع شيء فمن شيء صنع، واللّه‏ الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء.
 

الإمام الرضا عليه السلام:

لا يتغير اللّه‏ بانغيار المخلوق، كما لا ينحد بتحديد المحدود.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة، لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا يجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة، وهو تعالى نافذ الإرادة والمشيّة فعال لما يشاء.
 

فلا وجه لفرض استناد وجود الممكنات والمحدثات إلى ممكن أو حادث آخر، ـ كما في برهان الوجوب والإمكان، أو الحدوث والقدم ـ ولانكون محتاجا إلى تجشم الاستدلال لإبطال الدور والتسلسل بل ظهر بما بيناه أن فرضها باطل في نفسه، وبعبارة أخرى: إن التسلسل والدور في أمر الإيجاد محال موضوعي ولانحتاج لإبطالهما إلى إقامه الدليل على استلزامها المحال. مضافا إلى أن التسلسل لا يمكن إبطاله على مباني أصحاب مدرسة الفلسفة إن لم نقل إن بناء عقائدهم يكون على جواز التسلسل، فإنه مع القول ببطلان التسلسل يهدم بنيان معارفهم من الأساس. توضيح ذلك ـ كما يأتي مفصلاً إن شاء اللّه‏ تعالى ـ ان الأدلة التي أقيمت على بطلان التسلسل تكون على قسمين، قسم منها يدل على بطلان التسلسل من حيث استحالة اللامتناهي مطلقا، وقسم آخر منها فلا يدل عليه من هذه الجهة. فالقسم الثاني منهما لا يتم في نفسه ويكون باطلا من رأسه، والقسم الأول، فليس لأهل الفلسفة أن يتمسكوا به لأنهم لا يعترفون باستحالة مطلق اللامتناهي، بل اعترافهم بذلك يستلزم بطلان كل معارفهم المبتنية على أزلية العالم وقدم الموجودات وتحقق اللامتناهي في المقدار والعدد. وبالجملة، فإنهم إن اعترفوا باستحالة اللامتناهي على إطلاقه، فلا يستقر لهم حجر على حجر وينهدم اساس مطالبهم. وان لم‏يقولوا به فلا دليل لهم على ابطال التسلسل وإثبات واجبهم.

تقول الفلسفة:

إنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقة وشؤونها وأطوارها، مليء بما يهبه ويجود به، وإن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالمادة وأحكامها الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية اتصافه تعالى ببعض ما: يفيض على خلقه من الصفات ونسبته إليه تعالى"

ونقول: إذا قلنا بأن الخالق تعالى "هو واجد لما يعطيه ومليء بما يهبه" فالالتزام باتصافه بصفات الأشياء ـ بل وعينية ذاتهما فضلا عن الصفات ـ يكون من الحكم العقلي البرهاني، ولا يصح لنا أن نقول: "إن ذلك يكون من جهة اعتياد أفهامنا بالمادة وأحكامها الجسمانية". فإن مع الاعتقاد بـ"وجوب السنخية بين العلة والمعلول"، أو "كون المعلول مرتبة من مراتب وجود العلة ورابطة بالنسبة إليها، وامتناع كون المعطي فاقدا" وأمثال ذلك من القواعد الفلسفية فامتناع القول بتنزه ذات الخالق عن الصفات المادية المخلوقة أوضح من أن يخفى.

بيان الاصل الثالث (وهو امتناع وجود اللامتناهي مطلقا):

اللامتناهي، حقيقة أو خيال؟!

تقول المعرفة البشرية:

حدوث العالم محال، وأزمنة وجوده لا متناهية،
المعلول مرتبة من مراتب وجود العلة،
للوجود مرتبة غير متناهية الشدة،
اللّه‏ تعالى هو الوجود اللامتناهي،
ونقصد هاهنا الرد على ذلك كله ببيان:

استحالة تحقق موضوع اللامتناهي مطلقا،
إبطال برهان أصحاب الفلسفة لإثبات واجبهم المبتني على كون الوجود مشككا،
الكشف عن تحريف الفلسفيون حقيقة معنى العلة والمعلول،
إبطال كون الوجود مشككا،
بيان تنزه وجود الخالق عن الخلق كله،
الماهية العددية والموجود المقداري يستحيل أن تصل من طرف الزياده إلى حد "لا يتناهي" و"غير محدود"، فإن نفس جواز التكرار فيها دليل على التناهي، فلا يكون الموجود المقداري على نحو لا يمكنه الزيادة بل هي محدودة وقابلة للزيادة عليها دائما
 وإلا يلزم:

ألف: خلاف الذات 

ب: خلاف الفرض 

ج: خلاف البداهة 

ونقول مضافا إلى ذلك:

1. إن ما فرض غير محدود وبلا نهاية وغير متزائد فهل له نصف وأجزاء أم لا؟! فإن لم يكن له نصف فليس مقداريا ولا عدديا ـ وحينئذ فالتعبير عنه بالأكبر والأكمل والأكثر والأشد والأزيد... مما لا يرجع إلى معنى معقول، ويستلزم التناقض. ـ وإن كان له نصف، فالنصف منه إما يساوي الكل أو أقل منه أو أكثر، والأول خلاف ما فرضناه نصفا، والثاني فمحدود فالكل أيضا محدود لأنه ليس إلا نصفا ونصفا والمحدود مع المحدود ليس إلا محدودا، والثالث ـ مضافا إلى أنه خلاف ما فرضناه نصفا ـ يدل على محدودية ما فرضناه غير محدود وبلا نهاية أيضا.

2. نكرر البرهان بعد ما نقصنا مقدارا معينا مما فرضناه غير محدود ولا متناه فنقول: الناقص إما أن يساوي الكل أو... 

3. إن ما يحتمل الزيادة والنقصان فلا يتحقق إلا بتحقق تمام أجزائه وتشخصها، واللامتناهي لا نهاية لأجزائه حتى يمكن أن يكون محققا بتمام أجزائه وإلا كان متناهيا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجزاء المفروضة مترتبة في الوجود من حيث الزمان ـ كنفس أجزاء الزمان ـ، أو مترتبة من حيث المكان ـ كنفس أجزاء المكان ـ فإن الثاني أيضا لا يمكن وجود أي جزء منه إلا بعد فرض وجود عدد غير متناه من تلك الأجزاء في نفس الأمر حتى يمكنه أن يقع في محله أو مرتبته المخصوصة به.

4. فرض وجود الشيء بلا نهاية يستلزم عدمه وذلك لأن نسبة كل النقاط المفروضة فيه مع الكل إما متساوية وإما متفاوتة، فإن كانت متساوية فالنقاط منطبقة والفواصل معدومة فالكل عدم، وإن كانت متفاوتة فاختلاف المقادير الحاصل من النسب المختلفة يستلزم تناهي الكل.

وعلى هذا فمن زعم أن اللامتناهي يكون موجودا واقعيا ـ لا يمكن فرض الزيادة عليه، أو لا يتزايد بما يزايد عليه، ولا يتناقص بما ينقص منه ـ لقد خلط بين أحكام العقل والوهم.

وإليك بعض ما يدل على الملازمة بين العدد والمقدار والتناهي:

الإمام الصادق عليه السلام:

إنه متى ما ضم شيء إلى مثله كان أكبر...
 

... فخبرني الآن عما قاله نبيكم في المسيح من أين أثبت له الخلق ونفي عنه الإلهية وأوجب فيه النقص وقد عرفت ما يعتقد فيه كثير من المتدينين؟!

فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغير من حال إلى حال والزيادة التي لم ينفك عنها والنقصان.
 

وفي مناظرة رسول اللّه‏ صلى الله ‏عليه ‏و‏آله مع الدهرية:

أولستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ فقالوا: نعم، فقال صلی الله عليه وآله ‏وسلم: أفترونهما لم يزالا ولا يزالون؟ فقالوا: نعم؛ قال صلی الله عليه وآله ‏وسلم أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا: لا، فقال: فإذن ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جاريا بعده، فقالوا: كذلك هو، فقال صلی الله عليه وآله ‏وسلم: قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل أو نهار ولم تشاهدوهما فلا تنكرو اللّه‏ قدرته.
 

قال رسول اللّه‏ صلی الله عليه وآله ‏وسلم للدهرية:

أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوله، وإن قلتم إنه متناه فقد كان ولا شيء منهما.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

فقال له عبد الكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني أحد عنها قبلك ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها، فقال أبو عبد اللّه‏ عليه السلام:... إنك تزعم أن الأشياء من الأول سواء [لا ابتداء لها ولا تناهي] فيكف قدمت وأخرت [فإن التقديم والتأخير فرع المقدار، والمقدار يمتنع فيه عدم التناهي].
 

قال بعض الزنادقة لأبي الحسن عليه السلام:

فحدّه [أي صفه] لى، قال: إنه لا يحد [أي لا يوصف فلا يعرف]، قال: لم؟ قال: لأن كل محدود [أي موصوف] متناه إلى حد، [فإن التعريف والتوصيف فرع المقدار المستلزم للتناهي] فإذا احتمل التحديد، احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان... فهو غير محدود ولا متزائد ولا متجزيء ولا متوهم.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

وما احتمل الزيادة [وكان مقداريا] كان ناقصا [دائما]، وما كان ناقصا لم يكن تاما [أبدا]، وما لم يكن تاما كان عاجزا ضعيفا.
 

إن التجزي واختلاف الصفة والكيفية مستلزم للمقدار المستلزم للتناهي:

الإمام المجتبى عليه السلام: 

الذي لم يكن له... اختلاف صفة فيتناهي.
 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

ولم تحط به الصفات فيكون بإدراكها إياه بالحدود متناهيا.
 

الإمام الصادق عليه السلام:

إن الكيفية جهة الصفة والإحاطة.
 

إن المقدار قليل دائماً لجواز الزيادة عليه أبدا:

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

كل مسمى بالوحدة غيره قليل.
 

(وأما الواحد الحقيقي فلا يوصف بالقلة والكثرة).

إن قولنا: "إلى م" و"حتى م" فرع المقدار المستلزم للتناهي:

الإمام الرضا عليه السلام: 

ومن قال "إلى م" فقد نهاه، ومن قال "حتى م" فقد غياه.
 

كما إن الوصف والحد ليس إلا للمقدار المستلزم للتناهي أيضا:

الإمام الصادق عليه السلام:

ولا تحد فتكون محدودا.

كما قلنا أن اللّه‏ تعالى لا يوصف من حيث الذات والوجود بالتناهي وعدم التناهي، فكذلك علْمه تعالى لا يوصف بالتناهي وعدم التناهي أيضا، لتعاليه الذاتي عن العلم العددي، فإنه إن فرض علمه عدديا مقداريا للزم تناهيه مطلقا:

... ثم قال الرضا عليه السلام: يا سليمان هل يعلم اللّه‏ جميع ما في الجنة والنار؟ قال سليمان: نعم. قال: فيكون ما علمه اللّه‏ عز وجل أنه يكون من ذلك؟ قال: نعم. قال: فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان، أيزيدهم أو يطويه عنهم؟ قال سليمان: بل يزيدهم. قال: فأراه في قولك، قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون. قال: جعلت فداك، فالمزيد لا غاية له. قال: فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا يكون][ أي الجنة والنار] لم تعرف غاية ذلك، وإذا لم يحط علمه بما فيهما لم يعلم ما يكون فيهما أن يكون، تعالى اللّه‏ عن ذلك علوا كبيرا.
 

توضيح الرواية: أن سليمان حيث حسب علم اللّه‏ تعالى عدديا، وذلك حيث وصف علم اللّه‏ تعالى ـ على حسب أن أخذ الإمام عليه السلام عنه الإقرار بذلك ـ بوصف "الجميع" الحاكي عن المقدار والعدد، فأُفحم في الجواب وانسد عليه اختيار كلا طرفي النفي والإثبات في الجواب عما كان سأله الإمام عليه السلام عن ذلك.

وعلى القائل بعدم التناهي، أن يفسر أمثال هذه النصوص، وأنى له بذلك وهو يعتقد بأن الموجودات غير متناهية. فإنه من الواضح أن أمثال قوله تعالى "خلق كل شيء" يستلزم تناهي وجود المخلوقات، ضرورة أنه لو كانت المخلوقات لا متناهية فلا يمكن أن يتم أمر خلقها حتى يصح أن يقال: "خلق كل شيء"، أو "يزيد في الخلق ما يشاء" أو... بل اللازم من فرض عدم تناهي المخلوقات هو امتناع وجود المخلوق مطلقا فضلاً عن امتناع عدم تناهيها، وذلك أن إيجاد كل فرد من المخلوقات يمتنع إلا بعد انقضاء إيجاد أفراد لا متناهيه أو أجزاء لا متناهية من الخلق قبله، وحيث إن انقضاء ما لا يتناهي محال فيلزم أن لا يوجد شيء مطلقا.

«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء».

«وكل شيء فصلناه تفصيلاً».

أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء.

ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء.
 

وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

يخلق ما يشاء إن اللّه‏ على كل شيء قدير.

صنع اللّه‏ الذي أتقن كل شيء.

يزيد في الخلق ما يشاء إن اللّه‏ على كل شيء قدير.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

اللّه‏ خالق كل شيء.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.

وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
.

إنا كل شيء خلقناه بقدر
.

إن اللّه‏ بالغ أمره قد جعل اللّه‏ لكل شيء قدرا.

وأن اللّه‏ قد أحاط بكل شيء علما.

و أحصى كل شيء عددا.

وكل شيء أحصيناه كتابا.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها.

لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه.

قل أغير اللّه‏ أبغي ربا وهو رب كل شيء.

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

إن ربي على كل شيء حفيظ.

قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

يخلق اللّه‏ ما يشاء أن اللّه‏ على كل شيء قدير.

لا اله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه.

ثم اللّه‏ ينشيء النشأة الآخرة إن اللّه‏ على كل شيء قدير.

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم.

أو لم يروا أن اللّه‏ الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم.

ثم إنه قد يتوهم أنه:
 + =  (= اللامتناهي)

 -  = 
 ×  = 
 = 0: 
= 0: 
0 =: 
فليعلم أن بيان أمثال هذه العبارات في العلوم الرياضي والهندسة والفيزيا لا صلة بينها وبين الاعتقاد بوجود اللامتناهي المزعوم أصلا، بل المراد من تلك العبارات هو التوسعة وتبيين أحكام اللامتناهي الذي لا يقف الي حد ولكن كل ما وحد منه بالفعل فيكون محدوداً متناهيا، وهو کما قد جاء في "دائرة المعارف الفارسى" في معنى " بى‏نهايت":

+(= +اللامتناهي).: عددى بزرگتر از هر عدد ديگر، يا (به جاى "بى‏نهايت دور"). موضعى كه نسبت به دستگاه مقايسه در وراء هر حدّى واقع است... علامت + (كه به اضافه بى‏نهايت خوانده مى‏شود). كه آن را به مجموعه اعداد حقيقى ملحق مى‏كنند، وبزرگتر از هر عدد حقيقى مى‏شمارند... منهاى بى‏نهايت را نيز به همان مجموعه ملحق مى‏كنند، و آن را كوچكتر از هر عدد حقيقى (اعم از مثبت يا منفى). محسوب مى‏دارند. وارد كردن اين علامات به منظور تعميم و تسهيل بيان احكام است. هيچ‏يك از علامات + و ـ (به اضافه بى‏نهايت، و منهاى بى‏نهايت). در واقع عدد نيستند. ولى گاهى از طريق اهمال آنها را در شمار اعداد به حساب مى‏آورند.

وجاء فيه أيضا:

بى‏نهايت كوچك رياضى اساسا متغيّر است، يك مقدار ثابت هر قدر هم كوچك باشد بى‏نهايت كوچك رياضى نيست.

وقد يحسن بنا هاهنا أن ننقل كلاما يرتبط بالمقام ويشتمل على فوائد مهمة:
إن السلسلة غير المتناهية وكل ما يداخله الكم بأن يصح أن يفرض أن شيئا ما مقدار من شيء ما سواء كان به ذلك في كم منفصل كالأعداد أو متصل كالمساحات ومنه على التحقيق اشتمال القوي في الكيفيات أو غيرها على مقدار ما هو الضعيف المسانخ لذلك القوي قابل للنقصان وعدمه الفرضيين، أي يصح أن يقطع النظر عن شيء ما منه ويقتصر على الباقى، وأن لا يقطع النظر عنه فيلحظ مع الباقى، وكل ما هو كذلك فهو متناه، لأنه لا شك في أن المفروض الأول ناقص عن المفروض الثاني بقدر ما قطعت النظر عنه، سواء فرضته متناهيا أم غير متناه، وكل ناقص عن شيء ـ ولو فرضا ـ لا بد أن لا يكون بإزاء كل جزء منه، جزء من ذلك الشيء في نفس الأمر، لاستحالة مطابقة الناقص في شيء مع الزائد عليه في ذلك الشى‏ء بالضرورة. فإذا فرضت أن كليهما في الأجزاء المفروضة تساويها كما غير متناهية، فلا يكون للزائد جزء منها إلا ويكون للناقص مثله، هذا خلف. فإن قلت: إن مراتب الأعداد غير متناهية، إذ لا عدد إلا وفوقه عدد، ولا شك أن عدد آحادها يجب أن يكون أزيد من ألوفها مثلاً، مع أنهما غير متناهيين. قلت: هذا الذي يوجب استحالة وجود الأعداد جميعا إذ لو وجدت لزم أن يكون آحادها لا يزيد على ألوفها وهو محال، فليست الأعداد موجودة بعين ما ذكرناه. فليس الامتناع المدعى إلا عن وجود مثل ذلك، وحيث لا وجود فلا عدد فلا زيادة ولا نقصان في الحقيقة. وقد أغرب في هذا المقام صاحب الأسفار حيث قال: إن العلم بأن كل ما يحتمل الزيادة والنقصان يكون متناهيا إما من البديهيات أو من النظريات، والأول باطل وإلا لم يقع الاختلافات فيه بين العقلاء لكنهم اختلفوا. فمنهم من زعم أن أجزاء الجسم غير متناهية بالفعل. ومنهم من ركب العالم من أجزاء كروية الشكل لا نهاية لها. ومنهم من قال بالخليط الغير المتناهي، والمسلمون اتفقوا على أن معلومات اللّه‏ ومقدوراته لا نهاية لها. ومنهم من ذهب إلى أن أنواع الأكوان المقدورة للّه‏ تعالى غير متناهية، والجزء الذي لا يتجزي عندهم يمكن حصوله في أحياز غير متناهية على البدل، ومنهم من أثبت في العدم ذواتاً غير متناهية، وكذلك يعلم بالبديهة أن مراتب العدد غير متناهية، مع أن الألوف الغير المتناهية أكثر من الأحاد الغير المتناهية بألف مرّة، والحركات المستقبلة سيما حركات أهل الجنة ـ غير متناهية، مع أن كلاً من هذه الأمور قابلة للزيادة والنقصان. وإذا ضممنا هذه المعتقدات مع اعتقاد الفلاسفة صار إجماعا منعقدا على أن غير المتناهي مما يجوز أن يقبل الزيادة والنقصان، فكيف يكون العلم بامتناعه بديهيا. فإذن هذه القضية لا يمكن الجزم بها إلا بالبرهان، وذلك البرهان لا يتقرر إلا في ما يحتمل التطبيق، وبيانه: أن الموجب للتناهي هو أنه يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء، ويبقى من الزائد بعده، وهذا إنما يجب أن لو تعذر وقوع جزء من الجملة الناقصة في مقابلة جزئين من الزائدة وإلا لم يجب انتهاء الناقص في حد يكون بعده للزائد شيء بإزائه منه، وذلك في ما يحتمل الانطباق، وفي ما يمتنع انطباق جزئين من إحدى الجملتين على جزء واحد من الأخرى، كاستحالة وقوع جسمين في حيز واحد وكاستحالة وقوع علة ومعلول في مرتبة أحديهما، فلا جرم إذا شغل من أحديهما بمماسة جزء من الأخرى، استحال اشتغاله بعينه بمماسة جزء آخر من الأخرى، وهذا يوجب انتهاء الناقصة إلى حد ينقطع ويبقى بعده من الزائدة شيء هو مقدار الزائدة أو عدده. وأما الأمور التي لا انطباق بينهما لا بالطبع ولا بالوضع بل بالجعل فقط، فكل ما يجعل من إحدى الجملتين بقوته الخيالية بإزاء الآخر من الأخرى يكون عددا متناهيا. لكن يمكن أن يبقى من الجملتين ما لا يقوى على استحضاره، لأن عقولنا ـ ونحن في هذه الدار ـ لا تقدر على أفعال وانفعالات غير متناهية، فلم يظهر الخلف في البواقى إلا بهذا الشرط. انتهى محل الحاجة من نقل كلامه. أقول: أما ما استند إليه في إبطال ضرورية القاعدة من وقوع الاختلافات بين العقلاء، فعجيب، إذ الضروري قد يتحمل الشبهة فيقع من جهتها الاختلاف، وأيضا أن البصائر مختلفة كالأبصار قوة وضعفا، فكما أن بصرا يدرك ما لا يدركه الآخر من المحسوسات، فكذلك قد تدرك بصيرة ما لا تدركه الأخرى من الضروريات، وأعجب منه ما استنتجه من الأمثلة التي ذكرها من إطباق العقلاء على جواز قبول غير المتناهي للزيادة والنقصان، فإن جملة من الأمثلة من قبيل ما يستحيل وجوده كذلك ـ أي غير متناه ـ كمعلومات اللّه‏ ومقدوراته، فإنه يستحيل وجودهما تماما في الخارج. وكذلك أنواع الأكوان المقدورة والحركات المستقبلة نحوها، فإن الجواب الذي ذكرناه في مراتب العدد التي من جملة أمثلته أيضا هو الجواب في أمثاله. وأعجب منه حصره الدليل على القاعدة بالتطبيق الذي قرره بمجرد أنه لم يجد دليلا آخر، وقد عرفت من تقريرنا التنبيه على هذه القاعدة أنه لا يتحقق الزيادة إلا ولا بد أن يكون للزائد مقدار لا يكون قدر ذلك المقدار بعينه للناقص في نفس الأمر، كالساعات للأزمنة فمعنى كون زمان ساعاته زائدة بالإضافة إلى نفسه بعد إسقاط ساعة مثلاً أو بإلاضافة غيره من زمان آخر أن يكون للزائد من الزمان ساعة لا تكون مثلها للناقص، ولا يكون للزائد ساعة إلا ويكون مثلها للناقص، ومع فرض كون الساعات لا إلى نهاية يلزم أن يكون الساعات غير المتناهية بعد طرح ساعة منها مثلاً أو قبل مجيئها يوافق نفسها قبل الطرح أو بعد المجيئ، بمعنى أن يكون كل ساعة في الزائد مثلها في الناقص ولا مساس للقول بأنه يجوز أن يكون ما بإزاء ساعة من الناقص ساعتين من الزائد، إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون الناقص أزيد من الزائد بكثير بهذا الحساب... فإن قلت: إن حكم العقل غير قابل للتخصيص، فلا بد أن لا يجري ما ذكرت في موارد النقوض التي أشرت إلى بعضها. قلت: أما النقوض بالموجودات كالنفوس المفارقة وحركات الأفلاك ونحوها من نقض القاعدة بما هو منتقض بنفسها، فإن القاعدة حاكمة بامتناعه، وجوازه فرع بطلانها، وكل من يصححها لا يصححه، فكأن الناقض توهم خلاف ذلك. أما النقوض بالمعدومات كمراتب الأعداد ونحوها، فالجواب أن قضية "أن الكل أعظم من الجزء" قضية مقدرة الموضوع، يعني أن الكل إذا وجد فهو أعظم من الجزء، وأما المعدوم الخارج عن الذهن والخارج فلا يخبر عنه ولا ميز فيه، فليس فيه كل ولا جزء ولا زائد ولا ناقص. ثم إنه قد جزاه اللّه‏ بإصراره في إنكار القاعدة الشريفة التي نص عليها المعصوم، بفضيحة الغلط في الحساب في قوله: "مع أن الألوف الغير المتناهية أكثر من الآحاد الغير المتناهية بألف مرة"، فإن الصحيح أن يقول أقل منها بما لا يتناهي، ولفضيحة الدار الأخرى أخزى وأمرّ وأدهى. فإن قلت: إن المعدومات متحققة في علمه تعالى. قلت: تحققها في علمه بريء عن العدد، سبحانه أحصى الأعداد من غير أن يوجد فيه آحاد. إذا عرفت ما تلوناه عليك فقد علمت أن دخول اللانهاية في الكثرة ـ أي كثرة كانت ـ ممتنع، لعدم قبولها الوجود إلا بقدر متناه، سواء كان لها اجتماع أم لا، وسواء كان لها ترتيب في الطبع أم في الوضع أم لا، فيلزم وجوب تناهي الحركات والانفعالات، ووجوب تناهي جميع التنزلات أو الترقيات، ووجوب تناهي كل قوي ينحل إلى الضعيف وشيء فوقه. وأما تهويل صاحب الأسفار بلزوم التعطيل في صنع اللّه‏ وجوده، وانقطاع فيضه وكرمه، فيؤمننا الجواب عنه بأن اللّه‏ تبارك وتعالى ليس بزماني حتى يكون فارغا في زمان عن شأنه. بل هو اللّه‏ العظيم الشأن الخالق للزمان والمكان، ليس بينه وبين شأنه زمان حتى يلزم تعطيله فيه عن ذلك الشأن، وليس انتهاء الزمان والزمانيات إلى عدم غير زماني يوجب انقطاع فيضه وكرمه، لأن الانقطاع لا يصدق إلا بعدم زماني فتأمل. ثم إن انقطاع الفيض إن كان من لوازم إمكانه، فالنقصانات الإمكانية في الفيض والكرم لا يوجب نقصا في الذات بل جعل الفيض قديما حينئذ يوجب انثلام وحدة الواجب تعالى ويفضي إلى أن يمتنع عن الأزل معناه، تعالى اللّه‏ الواحد القيوم أن يثنى فيضه بثناء نفسه، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ولو كان شيء معه قديما لكان إلها ثانيا... نسأل اللّه‏ التوفيق لأن نهتدي بدلالة وليه إلى سواء الطريق، وأن يجعله لنا خير دليل وخير رفيق، صلى اللّه‏ عليه وعلى آبائه صلوة بشأنه تعالى في حقهم تليق.

الثاني: أن كل متكمم قابل للزيادة والنقصان سواء كان الكم متصلاً أم منفصلاً وكل ما هو كذلك فهو متناه. إذ لو زيد على غير المتناهي كذلك بقدر متناه فكمه مع الزيادة إن وافق كمه بدونها فمحال، وإن لم يوافق فالناقص عن شيء بقدر متناه متناه. وكذلك الزائد لأنه بإزاء كل جزء من انتهاء الزائد فصاعدا إلى ما لا يتناهي إما جزء من الناقص فيلزم تساوي الناقص الزائد، وإن يِزدُِِ الزائد من طرف الابتداء بقدر نقصان الناقص فقد انتهى الناقص قبل الزائد بمقدار متناه، والزائد عن المتناهي بقدر متناه متناه، فقد انتهى الزائد كما انتهى الناقص فكلاهما متناهيان.

 واعلم أن كبرى هذا الاستدلال من كلام الإمام الصادق عليه السلام، حيث استدل به على تنزيهه تعالى عن الجسمية بأن الجسم محدود، وإذا كان محدودا كان قابلاً للزيادة والنقصان. وفي هذا القدر كفاية لمن استبصر.
 

"الموجود البسيط" موهوم آخر
قد قلنا إن اللّه‏ تعالى لا يتصف بالتناهي وعدمه شأنا حيث إن ذلكما من ملكات الأقدار والأشياء ذات عدد وامتداد وأجزاء وليس اللّه‏ تبارك وتعالى كذلك؛ ونقول هاهنا: إن وصف التركّب والبساطة أيضا يكون من شؤون الحقيقة المقدارية، وذلك بعد غض النظر عن أن وصف البساطة أيضا يكون موهوما ومحالا موضوعيا حتى بالنسبة إلى المقدار، وذلك أن الحقيقة العددية والموجود المقداري المتجزي القابل للنقصان والانقسام بالذات، لا يخرج بالتقسيم عن المقدار والأجزاء أبدا وإلا لزم:

1. خلاف الذات،2. خلاف الفرض، 3. خلاف البديهة.

وللزم أن يصبح العدم بتضعيفه بعدد غير متناه، موجودا مقداريا عدديا، وبديهي أن العدم لا يصير بالتكرار وجودا أبدا. 

الإمام الصادق عليه السلام: 

إن ما سواه من الواحد متجزيء.
 

الإمام أبوالحسن الرضا عليه السلام: 

واللّه‏ جل جلاله واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان.
 

الإمام الجواد عليه السلام:

إن ما سوى الواحد متجزي، واللّه‏ واحد أحد لا متجزي ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزي، أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له.
 

الإمام الصادق عليه السلام: 

فهو الواحد الذي لا واحد غيره لأنه لا اختلاف فيه.
 

ولا يرد الإشكال على الاعتقاد باستحالة وجود الموجود البسيط، بلزوم حصر أجزاء بلا نهاية في مقدار محصور معين؛ وذلك أن الاستحالة لا تكون في مورد اجتماع أجزاء تنتصفن دائما، بل المقطوع به من موارد الاستحالة هو ما إذا اجتمع في حصر معين أجزاءٌ يستقل كل واحد منها عن الآخرين. مضافا إلى أن التنصيف أمر عددي فلا يتحقق عدد غير متناه منه بالفعل مطلقا، فتأمل. 

انتفاء التسلسل والواجب الفلسفي موضوعا.

وبناء على ما قلناه من استحالة وجود اللامتناهي ثبوتا وبالذات،
1. لا يبقى للتسلسل موضوع، فتبطل العقيدة الفلسفية القائلة بعدم بطلان التسلسل في صورة عدم ترتب الأفراد، أو عدم اجتماعها في الوجود.

توضيح ذلك: أنه يحكم العقل والبرهان على استحالة وجود ما لا نهاية له مطلقا ـ وقد صرّح بذلك أعلام العلم والدين کما أنهم يقولون:

فيلزم ما قلناه من وجود ما لا نهاية له، مع استحالته بدليل وجوب حصر ما وجد.

فيؤدي إلى وجود ما لا نهاية له.

وذلك يؤدي إلى إيجاد ما لا يتناهى من المشتهيات.

ولأنه يوجب عليهم تقدم تكليف على تكليف إلى ما لا نهاية له... وذلك محال.

إن ذلك يقتضي تقدم تكليف قبل تكليف إلى ما لا يتناهى، وذلك محال.

إن وجود ما لا نهاية له محال.

لأنه لو وجب ذلك لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى، وذلك محال.

إن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي.

وأما تناهي جزئياتها فلأن وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق.

وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو محال. أما أولا فلما بينا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا، وأما ثانيا فلأن تلك الإضافات موجودة دفعة ومترتبة في الوجود باعتبار تقدم بعض المضاف إليه على بعض فيلزم اجتماع أعداد لا تتناهى دفعة مترتبة وهو محال اتفاقا، وأما ثالثا فلأن وجود الإضافات يستلزم وجود المضاف إليه فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعداد دفعة من ترتبها، وكل ذلك مما برهن على استحالته.

وأما ما ذكره آخرا من أنه لا يلزم التسلسل المحال لفقدان شرط الترتب " الخ " فدليل على جهله بشرائط استحالة التسلسل عند المتكلمين، فإن وجود ما لا يتناهى في الخارج محال عندهم مطلقا سواء كان هناك ترتب أو لا، كما صرحوا به وعرفه من له أدنى تحصيل.

 مع هذا کله قد تقول الفلسفة بأن وجود ما لا نهاية له لا يكون محالا إلا مع شرطين:

الأول). اجتماع الأفراد فى الوجود
الثانى). وجود الترتب بين الأفراد ومن هاهنا تراهم قائلين بأن العالم قديم، وحركاته أزلية غير متناهية، وعدد النفوس غير متناه و...؛ وعلى ذلك فالمستحيل من وجود ما لا نهاية له عندهم هو ما اجتمع فيه الشرطان اللذان ذكرناهما، وذلك كالسلسلة غير المتناهية من العلل والمعلولات حيث إنه يكون فيها وجود كل معلول مترتبة على وجوده علته (وهذا هو الشرط الأول عندهم).، ويكون جميع أفراد العلة والمعلول مجتمعة في الوجود (وهذا هو الشرط الثاني عندهم).، وذلك أن المعلول لا وجود له يستقل عن وجود علته عندهم، وذلك بمعنى أنه لا يكون له وجود خارج عن وجود علته.

والأمر الأعجب الأغرب هو أنهم لا يحكمون باستحالة وجود هذا الفرد أيضا في نهاية أمرهم، بل يحكمون بوجوب وجود ذلك فضلا عن الإقرار باستحالتة! وذلك أنهم يقولون: إن فوق كل مرتبة من مراتب الوجود المعلولة مرتبة أخرى هي علة لما تحتها ومعلولة لما فوقها حتى يصل الأمر إلى ما لا نهاية له شدة وقوة، وتلك المرتبة هي واجبة الوجود لذاتها!!

وأنت تعلم بأن واجب وجودهم هذا هو نفس ما حكموا باستحالة وجوده لأنه اجتمع فيه الشرطان الموجبان للاستحالة ما لا نهاية له عندهم.

إن قلت: إنهم لا يقولون بأن الوصول إلى تلك المرتبة يكون بعد عدّ مراتب غير متناهية من أفراد العلة والمعلول، بل يقولون بأن تلك المرتبة هي غير متناهية شدة وقوة.

قلت: بل إنهم يقولون: "أن كل مرتبة من مراتب الوجود محدودة، وفوقها مرتبة محيطة بها، المحاط هو المعلول والمحيط هو العلة، وهذا الأمر يستمر إلى أن يصل إلى ما لا نهاية له وجودا"، وهذا نفس ما حكموا بامتناع وجوده؛ هذا كله مضافا إلى العلم بأن الوصول إلى ما لا نهاية له من المراتب لا يمكن إلا بعد استمرار الأمر بعدد غير متناه بالضرورة.

2. يبطل القول بقدم وجود العالم وأزلية الحركة في الجوهر أو غيره، وكون الزمان والمكان غير متناهيين، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه‏ تعالى.

3. يظهر بطلان ما تعتقده الفسلفة الصدرائيه ـ المسماة بالحكمة المتعالية ـ القائلة بأن: الوجود حقيقة ذات مراتب لامتناهية، وأشد المراتب فيها هو الحقيقة الواجبية، وذلك أنه:

ألف) نفس تحقق موضوع ذلك يكون محالاً ذاتا وثبوتا، لأن الحقيقة التي فرضناها ذات مراتب تكون حقيقة عددية، واللامتناهي المتصور فيه هو اللامتناهي اللايقفي، وهو ما لا يوجد منه عدد غير متناه مطلقا، بل كل ما يمكن أن يوجد منه بالفعل فهو مقدار متناه قابل للزيادة عليه دائما، ولا يصل إلى ما لا يتناهي أبدا. وعليه فالقائلين بوجود اللامتناهي قد خلطوا بين أحكام اللامتناهي اللايقفي الذي يكون متناهيا دائما مع اللامتناهي الحقيقي الذي يكون موجودا وهميا صرفا.

ب) إن الحقيقة التي تكون كذلك فهي متجزية بالبداهة، بل بناء على الفرض، فلا وجه للحكم عليه بالوجوب (ومن المسلم عندهم: أن المركب محتاج، والمحتاج لا يكون واجبا). والبساطة بمعنى عدم التركيب عن الأجزاء المقدارية الخارجية الواقعية.

نعم كيف يمكن الفلسفة أن تقول ببساطة ذات الخالق المتعال وهي القائلة بأن:

العلة هي تمام المعلول، وتمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه.

وهي القائلة بأن: علة الكل ـ بل وسائر المراتب الوجودية النازلة عندهم ـ هي المفيضة والمعطية لوجود غيرها، والمعطي لا يكون عندهم فاقدا لما يعطي مما يوجد في ذوات الممكنات بل تكون المعلولات ـ وهي المراتب النازلة للوجود عندهم المحاطة بحيطة وجودات ما فوقها ـ غير خارجة عن وجود العلة ولو بنفس أعيانها الخارجية المقدارية المتجزية.

إن قلت: فما هو قولهم بأن: "الواجب واجد لوجود غيره بنحو أعلى وأتم؟!

قلت کل ذلک لا يفيد شيئا للتخلص عن الإشكال، فإن العلو والتمامية عندهم هو: "واجدية العلة للشيء وما يفضل عليه"، وإنهم يقولون:حيث إن المعلول يكون في وجوده محدودا والعلة غير متناه، فهي واجدة لوجود المعلولات بنفس أعيانها الخارجية دون حدودها المستلزمة لكون العلة محدودة ومتناهية؛ وهذا هو معنى الكمال والتمام عندهم فلا تغفل. قال السبزوارى في حاشية الأسفار:

وذلك الوجود الوسيع أيضا هو هذه الوجودات لكونه جامعا لها بنحو أعلى وأبسط في مقام ذاته الشامخ، وتلك الوجودات أيضا هي هو لكونها ظهوراته، فهي حاكية إياه بنحو الضعف وهو حاك إياها بنحو التمام.

فإنا اذا فرضنا دوائر موجودة بعضها اوسع من بعضها الآخر محيطة بها  لکانت کل دائرة محاطة محدودة بحد وجودها الخاص بها، ولکن الدائرة الاوسع منها المحيطة بها لا تكون محدودة بحدود وجود الدائرة المحاطة، بل تفضل عليها بزيادة من الوجود الذي لا تكون تلك الزيادة للدائرة المحاطة، وكذلك الدائرة الثالثة الاوسع منهما تحيط بوجود الدائرتين تحتها، وکذالک تحيط دائرة رابعة بما تحتها من الدوائر، وهكذا إلى ما لا نهاية له عندهم. هذه الإحاطة تكون عندهم هي واقع معنى العلية، كما أن هذه المحاطية تكون عندهم هي حقيقة معنى المعلولية، ولهذا قد ترى أنهم يصرحون بأن تقابل وجود الخالق والمخلوق هو تقابل الجزء والكل، ويقولون بأن المعلول ـ حتى المادي الجسماني منه ـ يكون حاضرا عند وجود علته ومحاطا به بنفس وجوده الجسمى المادي، 

وجاء في "نهاية الحكمة":

من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد على الضعيف وزيادة.

وفي "تعليقات كشف المراد":

... وهذا الاطلاق الحقيقيّ الاحاطيّ حائز للجميع، ولا يشذّ عن حيطته شيء.

ويقول السبزواري في معنى شدّة الوجود ونورانيته:

إن الكثرة التي من حيث الشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرهما في أصل الحقيقة الوجودية، كاشفة عن الاشملية والاوسعية وفقد السلب بما هو سلب الوجود.

وفي "تعليقة نهاية الحكمة":

وأما علم العلة بالمعلوم علما حضوريا فيمكن تعلقه بالموجود المادي بما أنه موجود مادي. والإشكال بأنه: لا حضور للموجود المادي لنفسه فكيف يكون حاضرا للعالم؟ مندفع بأن غيبوبة أجزائه بعضها عن بعض لا تنافي حضورها للفاعل المفيض.

وفي "وحدت از ديدگاه عارف وحكيم":

تشكيك، در مرآى عارف و مشهد شهود او به معنى سعه و ضيق مجالى و مظاهر حقيقت واحده است.

ومن هنا ترى أنهم عمدوا ـ خلافا للعقل والبرهان والضرورة والوجدان ـ إلى تحريف معنى "التركيب" عن معناه الواضح عند كل بسيط، إلى معنى "التركيب عن الوجود والعدم!"، كما ترى أنهم حرفوا معنى "البساطة" التي تكون بمعنى: "عدم كون الشيء ذات أجزاء، وغير قابل للتجزي والانقسام"، إلى معنى كونه "كل الأشياء"!

ملا هادي سبزواری در حاشيه اسفار مي‎نويسد:

والسبب التمامي للشي‏ء وكماله لا بد وأن يكون للشي‏ء نحو اتحاد به وإلا لم يكن تماما وكمالا له وغرضه قدس سره أن لا يتوهم أحد أن هذه الماديات حينئذ لا تكون معلومة بما هي للمبادى‏ء لعدم صلوحها للعلم والمعلومية بالذات على ما صرح به فدفعه قدس سره بأن تلك الانوار التي هي علوم حضورية ومعلومات بالذات تمام حقائق تلك الاصنام فحضورها حضورها كحضور كامل الشي‏ء المستلزم لحضور ناقصه الوجودي وحضور الحقائق المستلزم لحضور رقائقها المتصلة بها فليست هي كالصور الارتسامية في أذهاننا من ذوات الصور فإنها ليست أسبابا فاعلية لها ولا اتصالها مثل ذلك الاتصال الذي كان باعتبار الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة فلا جرم ليس حضور هذه الصور إلا منشأ للعلم الضعيف بذوات الصور ومع ذلك فهي أيضا بوسيلة هذه الصور التي كأنوار متصلة بها تنكشف انكشافا ألا ترى أن بالصورة المبصرة بالذات ينكشف المبصر بالعرض ولا يشذ شي‏ء منه ولكن أين هذا من ذاك ولك أن تعمم الانوار العلمية في كلامه من تلك القواعد بشمولها وجود الاصنام في أصحابها بنحو أعلى وأبسط في مقام أرفع وأشمخ.

وإن سألت عن الحق فأقول عدم كون هذه الماديات والظلمات أنوارا علمية إنما هي بالنسبة إلينا وأما بالنسبة إلى المبادى‏ء العالية وخصوصا بالنسبة إلى مبدإ المبادى‏ء فهي علوم حضورية فعلية ومعلومات بالذات وإن لم يكن هذه المرتبة من العلم في مرتبة العلم الغنائي الذاتي فحصولها للمادة ينافي العلم فينا إذ لسنا محيطين فلسنا مدركين نالين لها وأما بالنسبة إلى المحيط بالمادة وما فيها فحضورها للمادة حضور له إذ لم يشذ المادة عن حيطته بل حضورها له بنحو أشد لان لها حضورا للفاعل بالوجوب لان نسبة المعلول إلى فاعله بالوجوب والحضور الامكاني الذي لها في القابل أيضا محاط وكذا الفرق والغيبة والدثور التي جعلها قده موانع الادراك والمدركية بالذات إنما هي موانع بالنسبة إلينا وأما بالنسبة إلى المبدإ المحيط ووحدته الجمعية وحضوره في كل دابر وحاضر وغابر وثباته في كل متجدد وزائل وداثر وأنه الاصل الثابت في كل أصل وفرع والمعنى المحفوظ في كل صورة وشكل ووضع فالفرق بما هو فرق عين الجمع والغيبة بما هي غيبة عين الحضور وكذا الدثور عين الثبات والظلمة عين الضياء وفي الدعاء: يا من لا يواري منه ليل داج ولا بحر عجاج ولا سماء ذات أبراج ولا ظلم ذات أرتاج وارتتاج يا من الظلمة عنده ضياء الدعاء ولا سيما قد علمت أن الوجود في كل شي‏ء هو الاصل وما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك بل لا حاجة في كون تلك الماديات علما وعالمة بالمبادى‏ء إلى التجريد كما قال تعالى إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نعم هي عالمة بالمبادى‏ء علما بسيطا لا مركبا كما مر.

واعلم أنه كما أن الحياة حياتان حياة بمعنى الدرك والفعل كما يقال الحي هو الدراك الفعال وأقل مراتب الدرك هو اللمس وأقل مراتب الفعل هو الحركة بالارادة وهذه الحياة خاصة بالنفوس الحيوانية وما فوقها وحياة مساوقة للوجود وهي سارية في كل شي‏ء دائرة مع الوجود حيثما دار بل عينه، كذلك العلم علمان علم معتبر في الحياة بالمعنى الاول وهذا هو العلم الخاص وعلم مساوق للوجود متأس به في السراية بل عينه وبهذا يجمع بين نفي المصنف كون الماديات علما ومعلوما للمبادى‏ء وبين إثبات كون الوجود عين العلم ونظائره المستلزم لكونها علما وعالمة بالمبادى‏ء ولو علما بسيطا فضلا عن كونها علما ومعلومة للمبادى‏ء.
 

زيادة توضيح: إن الفلسفة حيث عجزت عن نفي كون الخالق تبارك وتعالى مركبا عن الأجزاء المقدارية الخارجية ـ وهم القائلون بكون الخالق المتعال كل الأشياء ولا يكون شيء من الأشياء خارجا عن حيطة وجوده ـ عمدوا خلافا للبرهان والضرورة والعرف واللغة إلى تحريف معنى التركيب والبساطة، وابتدعوا للبساطة معنى يناقض معنى البساطة في الحقيقة! وذلك أنهم قالوا: إن من التركيب هو التركيب عن الوجود والعدم، وهو شر التراكيب!

ثم فرعوا على ذلك وقالوا: حيث إن كل شيء غير الواجب يكون محدودا متناهيا فهو مركب من وجود وعدم! ـ أي عدم الشيء المحدود وراء حده الخاص به ـ، وأما الواجب حيث إنه يكون لا متناهيا وغير محدود بوجود خاص لا يحد وجودَه حدود وجود الأشياء الواقعة في حيطة وجوده، ولا يكون مركبا من وجود شيء وعدم شيء آخر، وهذا هو معنى بساطته! فهو يكون ببساطته ـ أي بوجوده اللامتناهي غير المركب من وجود شيء وعدم شيء آخر ـ كل الأشياء، ولا يشذ عن حيطة وجوده شيء مطلقا. قد جاء في نهاية الحكمة:

وهذا المعنى... نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب... من جهة الأجزاء الخارجية أو العقلية أو الوهمية... إن المرتبة... كلما عرجت وزادت قرباً من أعلى المراتب قلّت حدودها واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتب فهي مشتملة على كل كمال وجودي من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية.
 

ولا تغفل عن أن القول بوجود حقيقة غير متناهية لا جزء لها، ولا كل، ولا مقدار، ولا زمان، ولا مكان، ولا جهة، ولا كيف، ولا صورة، و... وهو مع هذا لا يخرج عن حيطة وجوده شيء من الأشياء، أشبه بالهزل منه بالجدّ.

ج) إذا كان معنى العلية والمعلولية والشدة والضعف هو الإحاطة الوجودية والمحاطية، وكان وجود كل مرتبة من الحقيقة المفروضة معللاً بما فوقه، فليكن كل ما فوق كذلك أيضا أبدا، ـ اقتضاء لعدم انقطاع السلسلة، وامتناع الوصول إلى المرتبة اللامتناهية إلا بعد وجود عدد لا متناه من المراتب! ـ فلا يبقى حينئذ مجال لإمكان وجود الواجب بالإمكان العام، فضلاً عن وجوب وجوده! فإن المرتبة اللامتناهية تستحيل وجودها إلا بعد وجود مراتب لامتناهية وانتهاء اللامتناهي خلاف كونه لامتناهيا.

(والفرق بين هذا الإشكال والإشكال الأول هو أخذ عنوان المعلولية هاهنا دون هناك؛ والعجب من الفلسفة حيث إنها مع الاعتراف باستحالة عدم التناهى في العلل، يستند إلى الدليل المذكور لإثبات واجبها!! ).

مضافا إلى أن القاعدة الفلسفية المسماة عندهم بالإمكان الأشرف أيضا تقتضي بنفسها أن لا يتحقق ممكن ولا واجب، وذلك أن وجود كل ممكن يتوقف على وجود ممكن أشرف منها وهكذا ـ فإنه لاموجب لتحديد المراتب الممكنة بالذات، بمرتبة خاصة منها ـ فيمتنع أن يوجد شيء من الممكنات مطلقا، هذا من ناحية الممكنات.

وأما من ناحية وجود الواجب فإنه يمتنع أن يكون هناك واجب وذلك أنه كما قلنا لا موجب لتحديد مراتب الشرافة بمرتبة خاصة منها، فكل مرتبة من المراتب يجب أن يكون فوقها مرتبة أشرف منها وهكذا، فلا تصل النوبة إلى إمكان وجود الواجب فضلا عن وجوبه.

وقولهم: "لا مناص عن وجود الواجب لذاته، لاستحالة الدور والتسلسل" لا يفيد إثبات الواجب إلا بعد الالتزام بتناهي السلسلة، والرجوع عن: "القول بكون الواجب هو نفس المرتبة اللامتناهية من مراتب السلسلة ذات المراتب"، وعن "القول بقدم العالم"؛ وإلا فمع عدم الالتزام بكون الخالق تبارك وتعالى متعاليا عن الاتصاف بالجزء والكل والتناهي وعدم التناهي وعن الوقوع في السلسلة ذات المراتب، ومع إنكار حدوث العالم، وإنكار استحالة مطلق اللامتناهي، فليس كلامهم المذكور إلا تناقضا بين الدليل والنتيجة، بداهة أن القول بالحدوث الذاتي والحركة الجوهرية الأزلية وقدم العالم وعدم تناهي سلسلة الموجودات وإمكان وجود المرتبة اللامتناهية لحقيقة الوجود يكون الكلام المذكور نفس القول بالتسلسل، بمعناه الحقيقى فكيف يمكن إثبات شيء من طريق إبطاله؟!

ونقول ببيان مختصر: إن إثبات وجود المرتبة اللامتناهية، يتوقف على إثبات امتناع وجودها في نفس الاستدلال من جهة استحالة التسلسل وامتناع ذهاب السلسلة إلى مرتبة لامتناهية، وهو تناقض ظاهر.

عن الإمام الصادق عليه السلام:

فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها.

وعن الإمام الرضا عليه‏ السلام:

كيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟!

د) إن الاعتقاد بكون اختلاف الأشياء بالشدة والضعف في عرض الاختلاف بالزيادة والنقصان ممنوع، ـ حتى في المثال المشهور على ألسنتهم في ذلك بحقيقة النور موجا كان أو ذرة أو... ـ بل في سائر الأمثلة التي يمثلون بها لتبيين القول بالتشكيك كالعدد والحركة و... ـ ويأتي تفصيل ذلك عند البحث عن أسطورة وجود المجردات إن شاء اللّه‏ تعالى.

ولا بأس بأن نشير إلى ذلك هاهنا إجمالاً فنقول: إن كل ما سوى الخالق تعالى فهو يمكن أن يوجده وإن كل ما يمكن أن يوجد فرد منه فيجوز أن يوجد له ثان، وكل ما يمكن الزيادة عليه فهو عددي مقداري كمّى، ومن الواضح أن اختلاف الكم والعدد لا يتصور إلا بالزيادة والنقصان لا غير؛ فلا وجه للقول بكون اختلاف الأشياء بالشدة والضعف في عرض اختلافها بالزيادة والنقصان، وقد اعترفت بذلك الفلسفة حيث تقول:

إن الكم لا يوجد فيه التشكيك بالشدة والضعف وهو ضروري أو قريب منه، نعم يوجد فيه التشكيك بالزيادة والنقص كأن يكون خط أزيد من خط في الطول، إذا قيس إليه وجودا، لا في أن له ماهية الخط، وكذا السطح يزيد وينقص من سطح آخر من نوعه، وكذا الجسم التعليمي.
 

ه) إنا ولو فرضنا كون الاختلاف بالشدة والضعف أمرا ممكنا في نفسه لكنه لا وجه لادعاء كون شدة الوجود مناطا للوجوب. بل لقائل أن يعكس الأمر ويقول إذا كانت مرتبة ضعيفة من الوجود محتاجة إلى غيرها فكلما اشتدت المرتبة اشتد الفقر والاحتياج.

والألطف في المقام هو أن يقول قائل بوجوب وجود الهيولا، حيث إن الهيولا عندهم هو ما يكون فعليته أن لا فعلية له! فما يكون فعليته أن لا فعلية له أصلا أحرى بأن لا يسأل عن علته، وما لا يسأل عن علته أحرى بأن لا يكون معلولا!!

نقد العقيدة الفلسفية القائلة بتشكيك الوجود
تقول الفلسفة الصدرائية:

إن الوجود حقيقة واحدة بسيطة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف، ولا يكون الاختلاف بين مراتبها المختلفة إلا بنفس حقيقته البسيطة، كل مرتبة منها ففوقها مرتبة أشد منها محيطة بها إلى أن تصل إلى مرتبتها اللامتناهية، وهي مرتبة لا يتصور أشد منها، بل هو فوق ما لا يتناهي بما لا يتناهي، ودون كل مرتبة منها أيضا مرتبة أضعف منها حتى تصل إلى مرتبة لا أضعف منها.

فنقول: إن القول بالشدة والضعف في الوجود، إما أن يبتني على الإمكان الاستعدادي وإما على الإمكان الماهوي وإما على الإمكان الفقري، فنبحث عن ذلك على المباني الثلاثة ونقول:

1) إن الإمكان الذي تصورت فيه الشدة والضعف إن أريد منه الاستعدادي فبطلان المبنى عند العقل والنقل ـ الحاكمين بحدوث العالم وكون المخلوقات بأسرها ذات بدء وانتهاء بل امتناع أزلية الفعل بالذات ـ يكون من الواضحات( وسيأتي تفصيل ذلك عند البحث عن ملاك المخلوقية وآية المصنوعية في مبحث؟؟؟). 

 مضافا إلى أن التعبير بالشدة والضعف في الوجود عن الاختلاف في الاستعداد لا يناسبه أصلاً وأجبني عن حقيقة معناه طرا؛ ومع غض النظر عن ذلك كله، إن الخالق تعالى لا يقع بالذات في ضمن سلسلة لا تأبى أفرادها عن القوة والاستعداد، وذلك حيث إنه تكون القوة والاستعداد ملكة للموجود المقداري، واللّه‏ تعالى خالق المقادير ومبائن لها بالذات.

2. إن أريد من الإمكان الذي ادعيت فيه الشدة والضعف الإمكان الماهوي المقابل للوجوب والامتناع، ففرض الشدة والضعف فيه مناقض لحقيقة معنى إمكانه، فإن مع فرض الشدة والأولوية لأحد طرفي الوجود والعدم للمكن فإن كان الطرف الآخر ممكنا أيضا، فالأولوية ليست بأولوية، وإن لم يكن ممكنا فقد انقلب الإمكان إلى الوجوب أو الامتناع.

مضافا إلى ما تقدم ويأتي مفصلاً إن شاء اللّه‏ تعالى من أن وجود الخالق جل وعلا ليس مسانخا مع أفراد سلسلة يجوز عليها الوجود والعدم بالذات حتى يصح البحث عن مرتبة وجوده تعالى في ضمن مراتب تلك السلسلة.

3. إن كان التشكيك في حقيقة الوجود بناء على الإمكان الفقري للأشياء، فحيث إن ذلك يبتنى على معرفة حقيقة معنى العلة والمعلول عند الفلاسفة، فقبل بيان بطلان الاعتقاد بالتشكيك في حقيقة الوجود بناء على الإمكان الفقري، نبتدء بتعريف الفلسفة عن معنى العلة والمعلول ـ بل تحريفها لحقيقتهما ـ ونقول:

تحريف معنى العلة والمعلول عن حقيقته
تقول الفلسفة إن العلة لا تكون موجدة لحقيقة وجود المعلول عن عدم، والخالق لا يكون موجدا لكيان الأشياء ووجودها بعد أن لم تكن، بل العلة ليست في حقيقة وجودها شيئا مبائنا لوجود المعلول، كما أن المعلول أيضا ليس في حقيقة وجوده شيئا خارجا عن وجود العلة، فلا اثنينية حقيقية في البين أصلاً.

(قال في الأسفار:

 ليس لما سوى الواحد الحق وجود لا استقلالي ولا تعلقي بل وجوداتها ليس إلا تطورات الحق بأطواره وتشؤناته بشؤونه الذاتية.
 هذا كله مع غض النظر عن أن لديهم قواعد اُخرى تقتضي امتناع وجود شى‏ء¨ سوى واجبهم وحيث لا وجود لغيره عندهم فلا يبقى لديهم موضوع يمكن تسميته بالمعلول أو غير ذلك، وهي قولهم: إن الواجب يكون لامتناهيا فلا مجال لفرض وجود شى‏ء¨ سواه، وقولهم بأصالة الوجود وكون المتأصل العيني هو حقيقة الوجود المحض غير القابل للجعل والعدم بالذات، وغيرهما من القواعد).

يقولون: 

ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل،... وما وجوده في غيره ونسميه الوجود الرابط... إن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه... إن تحقق الوجود الرابط بين الطرفين يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بينهما. وذلك لما أنه متحقق فيهما غير متميز الذات منهما ولا خارج منهما، فوحدته الشخصية تقضي بنحو من الاتحاد بينهما... إن حاجة المعلول إلى العلة مستقرة في ذاته، ولازم ذلك أن يكون عين الحاجة وقائم الذات بوجود العلة لا استقلال له دونها بوجه... فحدود الجواهر والأعراض... روابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى.
 

إن من الموجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته... إن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه والباقي روابط ونسب وإضافات...
 

إن وجود المعلول بقياسه إلى علته، وجود رابط موجود في غيره، وبالنظر إلى ماهيته التي يطرد عنها العدم وجود في نفسه جوهري أو عرضي.
 

لا حكم للمعلول إلا وهو لوجود العلة وبه.
 

إن العلة والمعلول بمعناهما المتعارف في الأذهان لا يجري على الأول تعالى وآياته التي هي مظاهر أسمائه التي هي شؤون ذاته الصمدية التي لا جوف لها، وإن التمايز بين الحق سبحانه وبين الخلق ليس تمايزا تقابليا، بل التمايز هو تميز المحيط عن المحاط بالتعين إلاحاطي والشمول إلاطلاقي... وهذا الإطلاق الحقيقي الإحاطي حائز للجميع ولا يشذ عن حيطته شيء فهو الكمال الحقيقي وهو سبحانه محيط بكل شيء لأنه الحي القيوم أي القائم لذاته والمقيم لغيره،... وكون العلة والمعلول على النحو المعهود المتعارف في الأذهان السافلة ليس علي ما ينبغي بعز جلاله وعظموته سبحانه وتعالى.
 

حيث إنه تعالى وجود صمدي فهو الواحد الجميع.
 

إن المدافعين عن نظرية وحدة الوجود ـ وفي صدرهم العرفاء من أنفسناـ يعدون منكرين لقانون العلية، فإنه على وفق نظريتهم ليس في الدار غيره ديار، ولا واقعية سوى واقعية واحدة من جميع الجهات، وبالجملة فلا اثنينية في البين حتى يبحث عن ارتباط واقعية مع الأخرى، بل العرفاء القائلين بوحدة الوجود الممحضون في ذلك يجتنبون من استعمال لفظ العلية والمعلوليه.
 

وبالنظر إلى ما قدمناه من اعتقاد أصحاب الفلسفة في معنى العلية والمعلولية بل تصريحاتهم بذلك فيظهر أنه لا تفاوت بين أصحاب الفلسفة والعرفان في تفسير العلية والمعلولية، فإنه يقول القائل نفسه: 

إن حقيقة المخلوقات هي نفس ظهور ذات الحق وتجليه.
 

المعلول قائم بعلته المفيضة لوجوده، وما هذا شأنه لا يكون خارجا عن وجود علته،... فلازم الوقوع في حيطته وعدم الخروج عنها، كون الأشياء كلها حاضرة لدى ذاته. 

إن الوجود العيني المعلول ليس له استقلال عن وجود علته المانحة للوجود، فهما ليسا بصورة موجودين مستقلين... ويعتبر هذا الموضوع من أنفس المواضيع الفلسفية التي أثبتها المرحوم صدر المتألهين، وقد فتح بذلك السبيل لحل كثير من المعضلات، ويعتبر هذا بحق من أروع ثمار الفلسفة الاسلامية... وبناء على هذا يصبح كل الوجود مكوّنا مجموعة من الوجودات العينية التي قوام كل حلقة منها بالحلقة الأعلى، وهي أضعف وأكثر محدودية من حيث المرتبة الوجودية بالنسبة إليها، وهذا الضعف والمحدودية هو ملاك معلوليتها، ويستمر هذا حتى يصل إلى مبدأ الوجود الذي هو غير متناه من حيث الشدة الوجودية، ومحيط بجميع المراتب الإمكانية ومقومها الوجودي.19+++

وفي الأسفار:

إنه كما أن الموجد لشى‏ء¨ بالحقيقة ما يكون بحسب جوهر ذاته وسنخ حقيقته فياضا بأن يكون ما بحسب تجوهر حقيقتها هو بعينه ما بحسب تجوهر فاعليتها، فيكون فاعلاً بحتا لا أنه شى‏ء¨ آخر يوصف ذلك الشى‏ء¨ بأنه فاعل، فكذلك المعلول له هو ما يكون بذاته أثرا ومفاضا لا شيء آخر غير المسمى معلولاً يكون هو بالذات أثرا حتى يكون هناك أمران ولو بحسب تحليل العقل واعتباره أحدهما شى‏ء¨ والآخر أثر،...

فإذا ثبت تناهي سلسلة الوجودات من العلل والمعلولات إلى ذات بسيطة الحقيقة النورية الوجودية متقدما عن شوب كثرة ونقصان، وإمكان وقصور وخفاء، بريء الذات عن تعلق بأمر زائد حال أو محل خارج أو داخل، وثبت أنه بذاته فياض وبحقيقتة ساطع وبهويته منور للسماوات والأرض، وبوجوده منشأ لعالم الخلق والأمر تبين وتحقق أن لجميع الموجودات أصلا واحدا أو سنخا فاردا هو الحقيقة والباقي شؤونه وهو الذات وغيره وأسماؤه ونعوته وهو الأصل وما سواه أطواره وشؤونه، وهو الموجود وما ورائه جهاته وحيثياته.

ولا يتوهمن أحد من هذه العبارات أن نسبة الممكنات إلى ذات القيوم تعالى يكون نسبة الحلول، هيهات إن الحالّية والمحلّية مما يقتضيان الاثنينية في الوجود بين الحال والمحل، وهاهنا أي عند طلوع شمس التحقيق من أفق العقل الإنساني المتنور بنور الهداية والتوفيق، ظهر أن لا ثاني للوجود الواحد الأحد الحق، واضمحلت الكثرة الوهمية، وارتفعت أغاليط الأوهام، والآن حصحص الحق، وسطع نوره النافذ في هياكل الممكنات يقذف به على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق، وللثنويين الويل مما يصفون إذ قد انكشف أن كل ما يقع اسم الوجود عليه ولو بنحو من الأنحاء فليس إلا شأنا من شوؤن الواحد القيوم، ونعتا من نعوت ذاته، ولمعة من لمعات صفاته فما وصفناه أولاً أن في الوجود علة ومعلولاً بحسب النظر الجليل قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني إلى كون العلة منهما أمرا حقيقيا والمعلول جهة من جهاته، ورجعت علّية المسمى بالعلة وتأثيره للمعلول إلى تطوره وتحيثه بحيثية لا انفصال شي مبائن عنه.
 

وعلق عليه السبزواري عند قوله "فما وصفناه..." بقوله:

ما أقرب هذا من قوله قريبا من مبحث الوجود الذهني: إيجاده للأشياء اختفاؤه فيها مع إظهاره إياها، وإعدامه لها في القيامة الكبرى ظهوره بوحدته وقهره إياها بإزالة تعيناتها، وليس المراد أنه ظهر خلاف ما وضع بل إنه كان يترائي البينونة العزلية وليس الأمر كذلك فاحكم بالعلية ولكن تصرف فيها بأنها التشأن لا التوحيد [!!] مثلاً كما يقوله المعتزلي فإنه تعالى لم يلد ولم يولد بل كل يوم هو في شأن.

وعلق على قوله "فكذلك المعلول له..." بقوله: 

ومعلوم أن الاثر ليس شيئا على حياله، بل هو ظهور مبدئه، والغرض من هذا البيان أن ليس المقصود من التوحيد الخاصي في لسان القوم إلا أن الوجودات فقراء بحتة إلى اللّه الغني وروابط محضة إلى القيوم الصمد ذواتا وصفاتا وأفعالاً، وظهوره منطو في ظهوره كما في الدعاء يا نور كل نور، وإن الوجودات متقومات بذواتها بذاته، وذاته مقومة بذاته لذواتها. 

وتقول الفلسفة أيضا:

ليس لما سوى الواحد الحق وجود استقلالي ولا تعلقي بل وجوداتهما ليس إلا تطورات الحق باطواره وتشؤناته بشؤونه الذاتية.
 

وتقول:

إن ما لا يكون وجودا ولا موجودا في حد نفسه، لا يمكن أن يصير موجودا بتأثير الغير وإفاضته، بل الموجود هو الوجود وأطواره وشؤونه وأنحائه. 

فالوجود غير مجعول مطلقا، كما أنه غير قابل للعدم مطلقا لاستحالة انفكاك الشيء عن نفسه وانقلابه إلى غيره.
 

هذه هي آراء أصحاب الفلسفة في تفسير العلية والمعلولية وبعض ما يتعلق بهما، وأنت خبير بأن ذلك تكون في الواقع تحريفا لمعنى العلية إلى ما يكذبهم في ذلك الوجدان والبرهان والضرورة، ويخالفون في ذلك اعتقاد أهل التوحيد والأديان الذين يعبدون إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، خالق الأشياء وموجدها لا من شيء، ومبدع الكائنات بعد أن لم تكن مطلقا.

فإنه من الواضح والبديهي أن ما يكون بأعيننا من الذوات والحقايق ليست إلا أشياء مقدارية متجزية قابلة للوجود والعدم والزيادة والنقصان، وهي لو كانت نفس حقيقة الوجود لما جاز عليها العدم مطلقا لبداهة امتناع سلب الشيء عن نفسه، وحيث أن إنكار جواز العدم على الأشياء يكون إنكاراً للبديهي، فلا يبقى أي قيمة للعقيدة الفلسفية القائلة بأصالة الوجود وكون الواقعية الخارجية هي نفس حقيقة الوجود اللامتناهية غير القابلة للعدم لذاتها.

(وليعلم أنه قل من تفطن إلى أن القول بأصالة الوجود هو نفس القول بوحدة الوجود، لا تكون أصالة الوجود من مقدمات عقيدة وحدة الوجود، كما أنه ليست عقيده وحدة الوجود أيضا من نتايج القول بأصالة الوجود، وللبحث عن ذلك مجال آخر).

إن الفلسفة أخذت عقيدته الباطلة في معنى العلة والمعلول عما بأيديها من تطورات وجود المخلوقات بأطوارها المتشاكلة وتغيراتها بصورها المختلفة، فحسبت أن ذلك التطور يكون من معنى العلة والمعلول في شيء، ثمّ أخطأت ثانيا حيث قاس حقيقة فعل الخالق تبارك وتعالى وإيجاده بتطورات الأشياء وتغيراتها، وهو حكم على غير قياس وقياس بغير مقياس، فإن اللّه تعالى هو الخالق المتعال الذي يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريد، ولا يحتاج في فعله إلى مادة ومدة، بل هو اللّه الخالق الباريء المصوّر السبوح القدوس العزيز الذي خلق ما خلق لا من شى‏ء¨، لا من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية، كل ذلك على خلاف مزعمة أصحاب الفلسفة والعرفان والعلة تكون موجودة لذات المعلول تفصيل ذلك في مواردها إن شاء اللّه‏ تعالى.

وهم قد يعترفون بأنفسهم بأن المعلول هو شيء غير حقيقة وجود العلة ذاتا، ولا يخفى أن ذلك يكون رجوعا منهم إلى اقتضاء ما يرتكز في العقول من إدراك معنى العلية والمعلولية وتباينهما ذاتا، فإنهم يقولون:

المعنى المتصور عند كل شخص من معنى العلة هو أن العلة تكون موجدة للمعلول.
 

كل شخص ـ متكلما كان أو حكيما أو الهيا أو ماديا أو عالما أو فيلسوفا ـ يذعن بهذا القانون ويعتقد أن العلة هي التي تكون موجدة للمعلول.

 ننظر إلى واقعية المعطي (الموجد والعلة). فنرى أنه يجب أن تكون واقعيته مستقلة عن واقعية الآخذ، فإن المعطي (العلة). هو واقعية نشأت منها واقعية أخرى، ولا يمكن ألبتة أن يكون شيء منشأ لنفسه، فإن ذلك مستلزم للصدفة وتقدم الشيء على نفسه المستلزم للمحال، فليس في الخارج إلا واقعيتان وهما واقعية العلة وواقعية المعلول.
 

وإذا كان اللّه‏ تعالى هو الموجد لكل ذي وجود مما سواه يحتاج إليه فيقصده كل ما صدق عليه شيء غيره في ذاته وصفاته وآثاره.
 

* * * 

وهاهنا فبعد ما بينا بطلان عقيدة الفلسفة في حقيقة معنى العلية والمعلولية فنأخذ في بيان ما وعدناه من بطلان الاعتقاد بالشدة والضعف في الوجود بناء على الإمكان الفقري الذى ذهب إليه الفلسفيون.

تقول الفلسفة: 

النور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها ومتوحدة في عين كثرتها، كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها... وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة له.

فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان وفقدان فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال... وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها... وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتى تقف في مرتبة ليس فوقها مرتبة، فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة.

والأمر بالعكس مما ذكر إذا أخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة الى ما هي أضعف منها وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها... وهذا المعنى... نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب... من جهة الأجزاء الخارجية أو العقلية أو الوهمية... إن المرتبة... كلما عرجت وزادت قرباً من أعلى المراتب قلّت حدودها واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتب فهي مشتملة على كل كمال وجودي من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية.
 

ترد على هذا الكلام إشكالات ـ قد أشرنا إلى بعضها في ما تقدم ـ وهي:

1. كما أن جهل الفلاسفة بحقيقة وجود السماوات والأرضين كان سببا لأوهام لهم في ذلك كاعتقادهم بكون الأرض مركز العالم، ودوران الأفلاك حول الأرض، وكون أفلاك السماء طبقات زجاجية وغير ذلك، فالجهل بحقيقة النور أوجب لهم أوهاما في تلك أيضا، وإلا فلا أقل مع احتمال كون حقيقة النور موجا أو ذرة لا يبقى مجال للقول ببساطتها أو التشكيك فيها، هذا كله مع العلم بأن ادعاء بساطة مصداق حقيقة النور خطأ محض (وقد تنبه إلى ذلك بعض الفلسفيين ـ ومنهم القائل نفسه ـ واعترف به). وخلاف الضرورة، ولاينبغى الاستناد الى ذلك حتى بعنوان المثال فإن التمثيل بذلك لمعرفة الذات المتعالية لما يزيد من الحق إلا بعدا.

وذلك أنه بعد العلم بأن النور موجود متجزي مركب بلا شبهة، فكيف يجوز حمل أحكامها على ذات متعال عن الجزء والبعض والمقدار والعدد، هو خالق الأشياء كلّها وجاعل الظلمات والنور، لا يشبه خلقه ولا عديل له ولا مثيل.

2. إنه لو كانت حقيقة النور بسيطة للزم أن تكون ببساطته كل الأشياء بناء على قاعدتهم الباطلة القائلة بأن بسيط الحقيقة كل الأشياء، وحينئذ فما هو الفرق بين المثال والممثّل به؟! وهل المثال هو نفس وجود الخالق أو شريكه أو عديله أو...؟! بل وعلى فرض صحة هذا التمثيل فأين المجال لفرض وجود الواجب وهم يقولون مع فرض وجود الموجود البسيط لا يبقى مجال لوجود أي شيء آخر؟! 

وهل يفرون هاهنا إلى القول بأصالة الماهية وكون النور ذا حقيقة عينية، أو الاعتراف بأن النور وما استنتجوا لها من الأحكام لهي أوهام واعتبارات.

3. يلزم على هذا المبنى أن تكون ذات الخالق جل وعلا متجزئة ومركبة عن عدد غير متناه من مراتب وأجزاء مقدارية، ولذلك تراهم اضطروا إلى تحريف معنى التركيب عن معناه الواقعي وتأويله إلى معنى التركب من الوجود والعدم!!

وعليه، فلا مناص لأهل الفلسفة والعرفان عن الالتزام بكون وجود واجبهم متجزئا مركبا من الأجزاء الحقيقية، ولابد لهم عن الاعتراف بضعف أدلتهم عن نفي الأجزاء المقدارية عنه تعالى. وقد جاء في "نهاية الحكمة" في وصف البراهين الفلسفية لإثبات وحدة واجبهم:

وهذه البراهين غير كافية في نفي الاجزاء المقدارية كما قالوا، لانها أجزاء بالقوة لا بالفعل، كما تقدم في بحث الكم من مرحلة الجواهر الأعراض، وقد قيل في نفيها: إنه لو كان للواجب جزء مقداري فهو إما ممكن فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كله في الحقيقة وهو محال.
 وإما واجب فيلزم.
 أن يكون الواجب بالذات غير موجود بالفعل بل بالقوة وهو محال.

أقول: بل الصحيح أن يقال: إن الأدلة المشار إليها تخبر عن أن المستدلين بها بنوا أدلتهم على توهم كون اللّه‏ تعالى مركبا عن عدد غير متناه من الأجزاء المقدارية،

وأين ذلك من ادعاء أن أدلتهم لا يكون كافيا لنفي الأجزاء المقدارية عن اللّه‏ تعالى؟!

وأما ما جيء به في المقام لنفي الأجزاء المقدارية عن اللّه‏ تعالى فلا يرتبط بالأدلة المذكورة، بل يجب على المستدل بهذا الدليل ـ وأمثاله الدالة على نفي الأجزاء المقدارية عن اللّه‏ تعالى ـ أن يعترف ببطلان الأدلة الفلسفية المذكورة من أصلها، وذلك لما قلنا من أنها تكون مبنية على كون وجود الخالق المتعال مركبا عن عدد غير متناه من الأجزاء والأبعاض والحصص والمراتب ـ على التعابير المختلفة ـ الوجودية المقدارية. وعلى أي حال فوجوب كون الخالق متعاليا عن الأجزاء المقدارية هو نفس الدليل على بطلان ما توهمه الفلسفيون دليلا وبرهانا لإثبات واجبهم.

إنا نرى في أول ما نعقل أن لهذا العالم المشهود الذي هو مؤلف من أشياء كثيرة كل واحد منها محدود في نفسه متميز من غيره وجودا، وليس وجوده ولا وجود شيء من أجزائه من نفسه وقائما بذاته... فوجوده ووجود أجزائه... من غيرها ولغيرها [ولا تغفل عن أن ذاك يكون عندهم على نحو "الوجود الربطي" أي: "الوجود في غيره" وهو ما لا يكون خارجا عن وجود ذاك الغير[ وهذا الغير هو الذي نسميه "اللّه‏" عز اسمه.

ويقال:

إن لازم كون الوجود لا متناهيا [وهو نفس وجود اللّه‏ عندهم] هو أن تكون علاماته مشهودة بالتوجه إلى كل جزء والتدبير في كل شيء: أينما تولوا فثمّ وجه اللّه‏.
 

بل وأصرح مما نقلناه عنهم هو تصريحهم بما يرجع إلى كونه تعالى جزء بنفسه حيث يقال:

وأما سائر أجزاء العالم فإنه تعالى جزء علته التامة ضرورة توقفه على ما قبله من العلل وما هو معه من الشرايط والمعدات.
 

4) الاعتقاد بالتشكيك في أمر الوجود باطل من أساسه وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل.

5) وجوب توقف السلسلة القابلة للاشتداد عند حصول مرتبة معينة من مراتبها خلاف ذاتها، فلا تقف السلسلة في مرتبة إلا وهي محدودة متناهية قابلة لأن تكون فوقها مرتبة أخرى أشد منها.

6) الاعتقاد بوجود "فعلية لا فعلية لها" من أظهر مصاديق الاعتقاد بالتناقض.

7)  وصول الذات القابلة للشدة والضعف إلى مرتبة لا أضعف منها خلاف ذات المفروض.

8) "الوجدان والفقدان"، ملكة للذات المقداري والموجود المتجزيء، واللّه‏ الخالق الجليل ـ جلت عظمته ـ لا يتصف بهما ذاتا، فهو تعالى خارج عن السلسلة الموهومة المفروضة بالذات وغير مسانخ لها على الاطلاق.

نقد برهان أصحاب الفلسفة لاثبات واجبهم
تقول الفلسفة الصدرائية المسماة ب) "الحكمة المتعالية" عند منتحليه:

إن الوجود كما مرّ، حقيقة عينية واحدة بسيطة لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال والنقص والشدة والضعف، أو بأمور زائدة كما في أفراد ماهية نوعية، وغاية كمالها ما لا أتم منه، وهو الذي لا يكون متعلقا بغيره، ولا يتصور ما هو أتم منه، إذ كل ناقص متعلق بغيره مفتقر إلى تمامه. وقد تبين في ما سبق أن التمام قبل النقص، والفعل قبل القوة، والوجود قبل العدم، وبين أيضا أن تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه، فإذن الوجود إما مستغن عن غيره وإما مفتقر بالذات إلى غيره، والأول هو واجب الوجود، وهو صرف الوجود الذي لا أتم منه ولا يشوبه عدم ولا نقص، والثاني هو ما سواه من أفعاله وآثاره ولا قوام لما سواه إلا به... فإذن قد ثبت واتضح أن الوجود إما تام الحقيقة واجب الهوية، وإما مفتقر الذات إليه متعلق الجوهر به. وعلى القسمين يثبت ويتبين أن وجود الواجب غني الهوية عما سواه وهذا ما أردناه. 

النقد:

1) كما أن فرض العينية والواقعية لنفس حقيقة البياض
 والحرارة و... دون الأشياء المبيضة والحارة... ـ القابلة لأضدادها، بل القابلة للعدم من أساسها ـ، يكون موهوما جدا فكذلك فرض العينية لنفس حقيقة الوجود دون الأشياء الموجودة المخلوقة القابلة للعدم في كل ما نراه ونحسه وندركه يكون موهوما وغير معقول، بل الحق هو أن الموجود ـ خالقا كان أو مخلوقا ـ هو الشيء بحقيقة الشيئية إلا أن المخلوق هو الذات المقداري المتجزي الموجود، والخالق تعالى هو شيء بخلاف الأشياء، وهو أيضا ثابت موجود غير باطل ولا موهوم، ولا يدرك ولا يعرف حقيقة وجوده مطلقا.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

يا هو، يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو.

...قال (الزنديق).: ما هو؟ قال [الصادق عليه السلام ]: هو شيء بخلاف الأشياء، ارجع بقولي: شيء، إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام، ولا تنقصه الدهور، ولا يغيره الأزمان.

قال السائل: فله إنية ومائية؟ قال: نعم، لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية.
 

2) إن ادعاء البساطة للحقيقة العينية الواقعة بأعيننا يكون من الغرائب، إلا أنهم يحرّفون أحكام العقول عن مواقعها ـ وكذلك يفعلون ـ فلا يهمم الالتزام بتركيب ذات الخالق عن الأجزاء الخارجية المقدارية، وذلك أن مرادهم من نفي التركيب هاهنا هو تعبير عن معنى اعتباري ـ بل غير معقول في نفسه ـ وهو التركيب عن الوجود والعدم، لا التركيب عن الأجزاء المقدارية، فإنه لا سبيل لهم إلى نفي الأجزاء الحقيقية المقدارية عن اللّه‏ تعالى وهم قائلون ب) "أن اللّه‏ تعالى محيط بنفس وجوده بكل شيء" و"هو عين الأشياء المقدارية حقيقة وغيرها اعتبارا"، و"المعلول لا وجود له خارجا عن وجود علته" وأمثال ذلك!!

3) ادعاء التشكيك لمصداق حقيقة الوجود باطل وذلك لاستحالة وجود موضوعهِِِ أولا ـ كما بيناه ـ، ولعدم معقولية قبول الوجود ـ كيفما تفسر ـ للتضعف والاشتداد ثانيا 

4) إن الحقيقة التي تكون ذات مراتب متزائدة، فهي عددية قابلة للتزايد ـ والاشتداد على تعبيرهم ـ أبدا، فالاعتقاد بوجود مرتبة منها لا يتصور أتم وأكمل وأشد من تلك المرتبة يكون خلاف ذاتها، فوجود الواجب الذي يكون هذا البرهان بصدد إثباته يكون منتفيا ثبوتا، ومحالا موضوعا.

5) إن الذات المتعالية، ليست مقدارية متجزية حتى يصح أن يقال: "هو تمام كل شيء وتمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه!"

وإن الذات المتعالية عن المقدار والأجزاء، تباين الموجود المقداري بالذات فلا يمكن تصور التفاضل أو عدم التفاضل بينهما بوجه، وإن التمامية والنقصان، والقوة والفعل، ملكات الموجود المقداري المخلوق فلايتصف الخالق بطرفيه مطلقا.

6) تقسيم الموجود إلى: "المفتقر وغير المفتقر" لا يستقيم مع الاعتقاد بوحدة حقيقة الوجود مصداقا، فإن الموجود المتجزي هو مجموعة أجزائه، والشيء ذوالمراتب هو عين مراتبه، والفرق بين الشيء ومراتب وجوده امرٌ اعتباري لا يصح أن يكون ملاكا واقعيا للعلية والمعلولية الواقعية، إلا أنهم يؤولون معنى العلية والمعلولية أيضا من حقيقتها إلى ما لا يساعدهم عليه الاعتبار والبرهان بل العرف واللغة أيضا وقد تقدم تفصيل ذلك.

7) إن الإطلاق أمر اعتباري فلا يمكن تحقق الموجود المطلق على إطلاقه وصرافته ومجردا عن قيوده ومشخصات وجوده في الخارج، هذا كله إذا فرضنا الشيء موجودا بشرط إطلاقه وأما إذا فرضناه مطلقا حتى عن الإطلاق والتقييد، فهو أيضا أمر اعتباري قد يصبح في الخارج مجموعة المقيدات ومن هنا تراهم يقولون:

الوجود الحق المطلق أي المطلق عن الإطلاق والتقييد على ما ذهب إليه المحققون من أهل التوحيد حقيقة واحدة ذات شؤون وشجون، ولكل شأن حكم لا يتجافي عنه من حيث إن ذلك الحكم حكم ذلك الشأن وإن كل رقيقة محاكية عن حقيقتها، وكل حقيقة هي واجدة كمال مع ما عليها من الزيادة، فالوجود المطلق الحق منصبغ بتلك الأحكام في عز وحدته وغناه الذاتي، والانصباغ في الحقيقة هو الاتصاف الوجودي الأحدي، ولذا قال بعض مشايخ التوحيد بأن اللّه‏ لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بها.

أو يقال:لا حكم للمعلول إلا وهو لوجود العلة.

و لكن مدرسة الوحي الإلهي تقول موافقا لما يخضع لديه العقل والبرهان:

كل ما يوجد في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه.
 

التوحيد أن لا تجوّز على ربك ما جاز عليك.
 

كيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه ما هو أبداه؟ ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته، ولتجزأ كنهه و... لامتنع من الأزل معناه.
 

إن اللّه‏ تعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا اللّه‏ عزّ وجلّ.

من شبّه اللّه‏ بخلقه فهو مشرك.

8) إن الاعتقاد بوجود "ما سوى اللّه‏ تعالى" لا يستقيم مع الاعتقاد بعينية الخالق والمخلوق، أو كون المخلوق مرتبة من مراتب ذات خالقه، أو وجودا ربطيا بالنسبة إليه غير خارج عنه.

9) إن ما سوى الخالق تعالى لا يكون قائما بذات الخالق المتعال، بل هو فعله سبحانه أنشأه لا من شيء، فلا يكون جزءه ولا كله ولا مرتبة من مراتب وجوده ولا تطوراً من أطوار حقيقته ولا صورة من صور ذاته. تقول الفلسفة والعرفان:

إن أهل التحقيق في التوحيد أعني المتألهين، قائلون بأن الحق سبحانه ليس له سوى، فضلاً عن أن يكون قديما أو حادثا، بل ليس في الوجود الا الحق وآياته.

وتقول: العلة واجدة للمعلول في رتبة ذاتها وفي مرتبة المعلول.

10) إن وحدة الخالق تبارك وتعالى ليست وحدة اعتبارية باجتماع أجزاء أو مراتب معينة واعتبار ذلك واحدة من حيث الإطلاق أو عدم التناهي أو... بل وحدته تعالى وحدة حقيقية غير عدديه بمعنى تعاليه الذاتي عن الاتصاف بالمقدار والجزء والكل والإطلاق والتقييد والتناهي وعدم التناهي. وتفسير الفلسفة عن الوحدة العددية ب:"الوجود المحدود المتناهي" وعن الوحدة غير العددية ب "الوجود اللامتناهي"، خطأ محض.

�. قد أومأنا بهذا التعبير إلى بطلان الطرق التي تذهب إليها مكاتب المعرفة البشرية لإثبات وجود الخالق المتعال كما سنبين ذلك في مبحث + و+ .


�. إيماء إلى تخالف مفهوم الوجود المحمول على الخالق المتعال مع معناه المحمول على غيره كما يأتي في مبحث 10+ 


�. قد أومأنا بأخذ عنوان "الخالق" هاهنا دون غيره من أسماء اللّه‏ تبارك وتعالى إلى أن طريق معرفة الخالق المتعال ينحصر بالدلالة عليه من جهة كونه تعالى خالقاً لما سواه لا غير، ويطلب تفصيل ذلك من مبحث 11+


�. علماً بانّ الادلة التي لا يثبت بها كون الخالق جل وعلا متعاليا عن وجود خلقه وتكون نتيجتها وحدة وجود الخالق والخلق وكون أحدهما عين الآخرفلا يكون في الواقع برهاناً لإثبات وجود اللّه‏ جل وعلا


�. إشارة إلى أن الملاكات التي تعطيها المعرفة البشرية للفرق بين الخالق والمخلوق ـ كالوجوب والإمكان، والتناهي وعدم‏ التناهي، والقدم والحدوث على معناهما المتعارف، والشدة والضعف في الوجود، والعلية والمعلولية و... ـ ليست بشيء، وذلك أن بعضها موهوم من أصله، والبعض الاخر منها يحتاج بنفسه إلى الملاك أيضا، ويأتي تفصيل البحث عن ذلك في مبحث: ملاك المعلولية والاحتياج. 12+


�. ويأتي التحدث عن أسطورة المجردات وأوهام المتوهمين حولها في محله إن شاء اللّه‏ تعالى. وليعلم أنه لا فرق بين الكم المتصل والمنفصل من حيث الذات و حقيقة الشيء القابل للاتصاف بهما وماهيته، فإن العدد (وهو الكم المنفصل) هو اعتبار خاص في نفس موضوع الكم المتصل كما نبين ذلك إن شاء اللّه‏ تعالى في مبحث معرفة حقيقة التوحيد.13+


�. و إن من البديهي أن المقدار لا يمكن تصور موضوعه إلا في بعدي الزمان والمكان، وعليه فكل ما يمكن أن يوجد لابد و ان يكون مقداريا متجزيا محدودا زمانيا مكانيا


.� وأما قول القائل بإمكان تعدد موجودات مجردة غير متجزية وغير قابلة للانقسام ي فباطل، وذلك أنا إذا فرضنا مجردات عشرة مثلا فهي إما أن يكون كل واحد منها محيطا بما دونها من حيث الوجود، أو يكون لكل منها وجود مستقل عن غيرهاو علي كلا التقديرين فلا ريب في كون التسعة منها جزءا من عشرتها، وكذلك الثمانية والسبعة والخمسة و... منها تكون أجزاء من العشرة أيضا، وحينئذ فإن لم يكن بين الأجزاء المفروضة من الكل فرق لزم تساوي الأجزاء المتفاوتة، وإن كان بينها فرق بكون الفرد العالي مشتملا على ما يكون السافل فاقدا له، فإنا لا نعني من كون الشيء متجزيا مقداريا شيئا غير ذلك. مضافا إلى أن القول باستحالة تقسيم أفراد المثال المذكور إلى أكثر من أجزاء عشرة مستلزم للقول بوجود الجزء الذي لا يتجزء الباطل في نفسه، أضف إلى ذلك كله أن صحة فرض التقارن والاثنينية بين شيئين يكون متفرعا على كونهما متجزيين كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: "ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله". (بحار الأنوار، 4 / 247  (


هذا كله من ناحية امتناع وجود الأشياء المتعددة المجردة عن الأجزاء المقدارية المكانية، وأما القول بتجرد ما يجوز له الوجود والعدم والتعدد والتكثر عن الزمان فبطلانه أوضح من أن يخفى، وذلك أن كل ما يمكن وجوده يكون وجوده بإيجاد غي له، ومن البديهي أن إيجاد الموجود محال، وأن كل ما كان لوجوده ابتداء فهو حادث يجري عليه الزمان. مضافا إلى أن نفس تصور التلازم والمصاحبة بين شيئين يوجب اتصافهما بالزمان، فهذا القول يجرّ صاحبه إلى الالتزام بكون الخالق للزمان زمانيا وهو يريد اثبات مخلوق مجرد عن الزمان!


.� أي فردا وأفرادا، وبعبارة أخرى: سواء كان الكم متصلا أم منفصلا) بل لامتناع وجود اللامتناهي مطلقا. (أي مقداريا كان الشيء أو متعاليا عن المقدار كما يأتي إن شاء اللّه‏.+ 


.� وذلك لما بيناه من أن كل ما يمكن أن يوجد فهو محدود متناه فردا وأفرادا، فلا شيء مقداري هناك يمكن فرض وجوده خارجا عن العالم المحدود المتناهي حتي يمكن استناد العلية والخالقية إليه. مضافا إلى أن الحقيقة المقدارية لا يمكنها أن تكون خالقةً لغيرها أبدا كما تقدم.


�. وعليه، فادعاء أصحاب الفلسفة بإمكان قدم الممكن وتجرده، باطل بالبداهة والدليل. ويأتي تفصيل ذلك في مبحث.+


�. وهذا هو الفارق بين هذا البرهان والبرهان الأول حيث إنه لا نحتاج فيه إلی المقدمة الثالثة أي استحالة اللامتناهي بل يکون ذلک ثابتا هاهنا بنفس البرهان.


�. ومن هنا يعلم أن "صفة القِدَم" هو كون الشيء على خلاف المقدار والعدد والأجزاء والزمان والمكان، لا كونه موجودا في زمن غير متناه، فيكون تقابل الحادث والقديم من حيث تخالفهما وتباينهما في سنخ الذات والحقيقة، وكون أحدهما مقداريا متجزيا والآخر متعاليا عن المقدار والأجزاء، لا كون أحدهما موجودا في زمن متناه والآخر في زمن غير متناه.


�. ينبغي التأمل جدا في أنه کيف لم يفحض الأمام عليه السلام عن موارد الاستثنا في عالم الخلق لإثبات وجود الباري تعالی، بل الفت المخاطب إلی إن کل ما نجده يکون من موارد الانفعال والتخصص والاستثناء في الوجود الدال علی وجود الباري الحاکم الحکيم القادر المختار.


�. الكافي، 1 / 74؛ بحارالأنوار، 3 / 51، عن التوحيد


.� الرعد (13): 10 ـ 11.


�. التوحيد، 193؛ بحار الأنوار، 4 / 53+


�. بحار الأنوار، 4 / 221


�. بحار الأنوار، 4 / 307


�. بحار الأنوار، 3 / 15


�. بحار الأنوار، 4 / 298


�. بحار الأنوار، 4 / 261


�. بحار الأنوار، 4/ 161، عن التوحيد


�. بحار الأنوار، 4 / 266


�. بحار الأنوار، 4 / 247


�. بحار الأنوار، 10 / 56


�. بحار الأنوار، 4 / 304


�. بحار الأنوار، 4 / 253


�. بحار الأنوار، 4 / 301


� . بحار الأنوار، 4 / 253


� . بحار الأنوار، 4 / 301


� . بحار الأنوار، 3 / 29


� . التوحيد، 247


�. إشارة إلى بداهة حكم العقل بأن: "كل ممكن يكون حادثا"، خلافا لأهل الفلسفة و العرفان المنكرين لهذا الأمر البديهي القائلين بأن: "العالم أزلي في عين أنه يكون ممكنا ومستندا في وجوده الي غيره!


�. إشارة إلى أن تقابل "الحادث" و"القديم" لا يكون من حيث تناهي وجود أحدهما من حيث الزمان وعدم تناهي ذلك في الآخر، بل من حيث أن أحدهما يكون موصوفا بقابلية الوجود والعدم والكون في الزمان، والآ خر يكون متعاليا عن قابلية النسبة إلى الوجود والعدم، والاتصاف بالزمان والمكان.


�. إن تمسكنا بالتغيير والزوال الموجودين في العالم، كان مقدمة للدلالة على أن العالم يجوز عليه الوجود والعدم المستلزم لحدوثه المستلزم لاحتياجه إلى الخالق، وحيث إنك تقرّ بجواز الوجود والعدم للعالم في نفس الفرض، فنحن نأخذ بالنتيجة بلا احتياج إلى تلك المقدمة.


�. وهو الذي لا يوصف به إلا ما يكون بخلاف المقدار.
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� . المحاسن، 1 / 244، بحار الأنوار، 5 / 122


� . بحار الأنوار، 4/ 254


� . بحار الأنوار، 4 / 228


� . بحار الأنوار، 4 / 253


� . بحار الأنوار، 4 / 228


� . بحار الأنوار، 4 / 230


�. وهو: أن كل ما يمكن أن يوجد يكون عدديا مقداريا متجزيا محدودا.


�. إن جواز التغير والزوال والتحول عما هو عليه الشيء إلى غيره يكون آية حدوثه.


�. أضف إلى بداهة هذا الحكم أن تصور الزيادة على وجود الشيء لو كان ممتنعا لذاته لامتنع تصور وجود الفرد الأول منه أيضا، ـ فإن حكم الأمثال واحد ـ وحيث إنه لم يمتنع تصور وجود الفرد الأول منه ـ بل يكون بعض أفراده موجودا عينا وخارجا ـ فهو قابل للتكرار والزيادة والنقصان، فهو عددي.


� وإن من البديهي أن الذات العددية والحقيقة المقدارية القابلة للزيادة والنقصان، لهي قابلة للوجود والعدم، فإن الزيادة والنقصان الحقيقيين ليسا إلا الوجود والعدم نفسهما.


� إن كون الشيء ذا مقدار وأجزاء وأبعاض، هو ملاك كونه حادثا وقابلا للتغير والتحول والزيادة والنقصان والوجود والعدم.


�. حتى الزمان والمكان، ولو على تقدير تأصلهما في الوجود لا انتزاعيتهما. 


�. وأما في مورد موضوع اجتماع النقيضين وارتفاعهما وما يشبهه، فليس ذاك إلا حكم العقل بالامتناع والارتفاع على الأمور المتصورة المقدارية، ولا حكم هناك أيضا إلا على ما يوجد في المقدار والعدد، كما أن ما لا يقبل الوجود استقلالاً كالعلم القائم بالعالم أيضا ـ مع الغض عن الجهل بحقيقته ـ ليس إلا موجودا في المقدار والعدد وقابلاً للزياده والنقصان والوجود والعدم. 
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�. وإن رأيت بعض أصحاب المدارس البشرية يجتنبون عن التصريح بذلك أحيانا، فليس ذلك منهم إلا غفلة عما تقضي به مبانيهم، وحفظا لكلمة التوحيد الدائرة على ألسن أهل الأديان والشرائع، ووفقا لما تحكم به بداهة عقولهم المفطورة بها أنفسهم من لزوم تباين وجود الخالق والمخلوق، ووجوب تعالى ذات الإله المعبود عن وجود مخلوقاته ومصنوعاته.
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�. +إن قيل في أمثال هذه الآية الشريفة: إن العالم والمعلوم كليهما غير متناهيين فلا إشكال.


قلنا: إن عدد العالم والمعلوم يزيد على المعلوم وحده، فهو متناه؛ كما أن عدد ما يكون غيبا وشهادة يزيد على الغيب وحده وعلى الشهادة وحدها فهما متناهيان، مضافا إلى بداهة تناقض الاعتقاد بتعدد غير المتناهي في نفسه. إن قيل: إذا كانت الذات وغيرها من الصفات والأشياء غيرمتناهيين فهما متحدتان مصداقا، قلنا: إنه إن كان هناك صفة وموصوفًٌ فيمتنع الحكم باتحادهما ذاتا وعينيتهما مصداقا، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فيكونان متعددين بالضرورة، وإذا تعددا فيمتنع عدم تناهيهما بالبداهة، وعليه ففرض تعدد الذات والصفات دليل على امتناع عدم تنهاهيهما في أنفسهما لا أنهما متحدتان في عين تعددهما وعدم تناهيهما. هذا، مع العلم بأن ما سوى الخالق المتعال مقداري متجزيء، واللّه‏ جل وعلا يخالف المقدار ويباين العدد فيمتنع أن يتحدا عينا ومصداقا.
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